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كلاق هوية القاضيى الهدات 
في تكوين قناعته الوجدانية 


د. ممدوح خليل البحر 
أستاذ القانون الجنائي المشارك 
أكاديمية شرطة دبي 

ملخص البحث: 

من المعلوم أن الإثبات الجنائي يعتبر من أهم موضوعات الإجراءات 
الجنائية. وإن جميع الإجراءات هدفها الأساسي هو كيفية إثبات الحقيقة التي 
وقعتء. حيث بموجب الإثبات الجنائي يتحقق براءة المتهم أو معاقبته» لأن هدفه 
إقامة الدليل لأجل كشف الحقيقة بغية تحقيق العدالة. 

ويعتبر مبدأ القناعة الوجدانية من أهم مبادىء نظرية الإثبات لأنه يتفق مع 
أسلوب التفكير العادي والمنطقي في الحياة العادية وفي البحث العلمي» حيث 
يحكم القاضي حسب اقتناعه بالأدلة التي قدمت في الدعوىء؛ وإن سلطته واسعة 
ومطلقة في تحري الحقيقة حسبما يملي عليه ضميره ووجدانه. وله الحق في 
استبعاد أي دليل لايرتاح إليه» وأن سلطته التقديرية تكاملة في وزن الأدلة 
وتحديد قيمتهاء وله الحرية التامة في التنسيق بين لاأدلة المعروضة أمامه وأن 
يستخلص منها نتيجة منطقية يمكنه الاعتماد عليها في تقرير براءة أو إدانة 
المتهم. فالقاضي حر في تكوين عقيدته» فلا يهم أن يكون مصدر الإقناع دليل 
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يقدمه الاتهام أو يقدمه الدفاع. إلا أن الدليل يجب أن يحمل بين طياته معالم قوته 
في الإقناع؛ لأن جوهر دليل الإدانة هو صلاحيته بمفرده لحسم القضية وذلك من 
خلال وجود علاقة بين الجريمة وبين شخص معين يسند إليه ارتكابهاء فلا بد 
وأن تكونالأدلة صالحة حتى تدعو إلى الاقتناع التام وأن قبولها يكون طبقاً للعقل 
والعقطق: 


ا 
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أهمية البحث: 


يعد موضوع الإثبات الجنائي من أهم مواضيع الإجراءات الجنائية» وان 
موضوع التنظيم الحالي للدعوى الجنائية هو الوصول إلى ما يقرره الحكم بقدر 
الإمكان من جهة ثبوت الوقائع محل المحاكمة وما يقرره حول شخصية 
المتهم!'). فجميع الإجراءات هدفها الأساسي هو كيفية إثبات الحقيقة التي وقعت» 
فعلى أساس الإثبات الجنائي يتم توقيع العقاب على المتهم أو تبرئته. 

لا يوجد قانون للإثبات الجنائي في دولة الإمارات!"؛ ولا في مصر”"ا 
والحال نفسه في فرنساء في حين يوجد قانون للإثبات الجنائي في بريطانيا» ومن 
هنا ظهر دور الفقهاء في ضبط قواعد الإثبات الجنائي ووضع الحلول لكثير من 
المسائل مستندين إلى بعض النصوص التشريعية المتناثرة»؛ من جهة» ومن جهة 
ثانية إلى المبادئ العامة للقانئون» ومن أبرزها حقوق الدفاع. وهنا يتور السؤال 
عن حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ومدى تقيده بوسائل أو قواعد معينة في 
الإثبات. 


(1) الأستاذ الدكتور حسن صادق المرصفاوي؛ حماية حقوق الأفراد وحرياقم الشخصية في ظل قانون 
الإجراءات الحزائية» مجلة الشريعة والقانون» جامعة صنعاءء كلية الحقوق 2١91/9‏ ص 35. 

)١١‏ انظر القانون الاتحادي رقم ٠١‏ لسنة ١337‏ بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. 

(*) انظر القانون المصري رقم ١5‏ لسنة ١174‏ بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية 
المصري. 
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لذلك سنتناول هذا الموضوع في مبحثين: 

المبحث الأول: نشأة مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي. 
المطلب الأول : تطور نظام الإثبات الجنائي. 
المطلب الثاني : تقييم مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي. 

المبحث الثاني: حدود القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي. 
المطلب الأول: الحدود المرتبطة بمبدأ حرية الاقتناع. 
المطلب الثاني: الحدود المتعلقة بعبء الإثبات. 


المطلب الثالث: الحدود المرتبطة بضمان اليقين القضائي للقاضي الجنائي . 


ا ا ا ل ا تت ا ا ا ا ا ا اا 00 
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المبحث الأول 
نشأة مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 


المطلب الأول 
تطور نظام الإثبات الجنائي 


الإثبات الجنائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم, 
والهدف من ذلك هو كشف الحقيقة بغية تحقيق العدالة» وبدون هذا الدليل لا تثبت 
الجريمة ولا تستطيع الدولة تطبيق حقها في العقاب. 

يقوم الإثبات الجنائي في المجتمعات القديمة على وحدة الأصول المدنية 
والجزائية» ذلك لأنه لم يكن في ذلك الوقت أي تمييز بين الحقوق المدنية 
والجزائية» وبسبب تطور الحضارة وتقدم البشرية وخاصة فيما يتعلق بالنظم 
القانونية أدى إلى انفصال القانون الجنائي عن القانون المدني وأصبحت 
الإجراءات الجنائية تختلف عن الإجراءات المدنية» وأصبح للقاضي الجنائي 
سلطات في مجال إثبات الدعوى وتمحيص أدلتها أكثر وأقوى من السلطات 
المعطاة للقاضي المدني. 

لذلك فإن ثمة اختلافاً بين نظامي الإثبات المدني والجنائي من حيث دور 
القاضي في كل من النظامين» ومن حيث الأدلة المسموح بها في كل من 
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النظامين» فبينما يكون دور .القاضئ 0 
الدعوى وما يفرضه عليه القانون من أدلة 0 1 ويحكم بموجب هذه 
الأثلة:وفن:حذودهاء فى حين: أن القاضي الجناتي يفرضن- عليه القانون موقفاً 
إيجابيًء فعليه أن وجد قصوراً في التحقيق الابتدائي أن يستوفيه» وأن يحقق الأدلة 
المقدمة إليهء بصرف النظر عن مواقف أطراف الدعوى الجنائية المنظورة 
أمامة 'فتحفيق: آدلة الإدانة ليسن: رهيناً بمشيكة المكيم أو غيره من :الخضؤء() 


ويقسم الفقهاء المراحل التي مرت بها أنظمة الإثبات الجنائي إلى المراحل 
التالية: 


١‏ - مرحلة الأدلة القانونية: 


في هذه المرحلة المشرع هو الذي يحدد للقاضي ما هي الأدلة التي يجب 
أن يأخذ بها ويسير عليها في واقعة معينة وبالتالي فلا يحق له أن يلجأ إلى أدلة 
كيزهاة وكذلك كإق: المظى خ ‏ يجكل لكل :عليل. مق الأدلة الى يدها اقيكة 
القانونية في حال توافر شروط معينة حيث يلتزم القاضي بالأخذ بها ولا يستطيع 
تجاهلهاء فإذا توافرت أدلة الإدانة بنفس شروطها التي حددها القانون فإن القاضي 


)١(‏ الأستاذ الدكتور محمد محبي الدين عوضء الإثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني» مطبوعات 
جامعة القاهرة رقم 14 
7( قضي بأنه: ام الس بات كي وى ازع أن الفطال بو الدع عند عاج لقن ول يني ف ايها 
لواقم ذلك ممكناء وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل؛ لأن تحقيق أدلة الإدانة 
الراد الائية لاتيميج أن لمكرن هيا نيح له فق ارط ام القر ابطر سكين لبر 01900 
بجموعة أحكام النقض س 55 ص 445 رقم 84. 
ص .228 .13 "لخ .1942 ععنال لل 02516002ه عصاكصة '1 ع0[ عطعه8 لآم 
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يكون مجبراً بإدانة المتهم حتى ولو لم يكن على قناعة تامة بإدانته7)» وإذا لم 
تتوافر هذه الأدلة يحكم ببراءته. وهذا النظام ساد في الأنظمة التي كانت موجودة 
قبل قيام الثورة الفرنسية» حيث كانت الأدلة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: أدلة وافية؛ 
وأذلة شية بؤافيةه و أحيانا "يقال :لها شيه: أدلة» كما تسمئ' أيضما ‏ إمارتات قريية 
وتوجد أخيرا الأدلة الخفيفة أو الإمارات البعيدة» وهذه لم تكن تصلح إلا لتكمل 
أدلة أخرى("). 

وكان هذا النظام ينطوي على ضمان للأبرياء وحمايتهم ضد تجاوزات نظام 
الإجراءات التنقيبي الذي كان سائداً()؛ والذي كان يسمح للقاضي أن يبحث عن 
أدلة الإدانة بنفسه سرا دون أن يتيح للمتهم أن يناقش هذه الأدلة. فنظام الأدلة 
القانونية كان يلزم القاضي أن يحكم ببراءة المتهم إذا لم يجتمع لديه العدد من 
الأدلة الذي يتطلبه القانون. كما لم يكن يسمح بصدور حكم الإعدام إلا إذا توافر 
لدى القاضي دليل من نوع الأدلة الوافية وفي حالة الأدلة غير الوافية كانت 
تصدر أحكام وسط بين الإدانة والبراءة» بمعنى أنها تكفي للحكم بالإدانة ولكن 
بشرط أن تخفف العقوبة عما هو مبين بنص القانون("). 

والأحن تفلة دريل كرو راف كاف أخد مخ التنجؤن علن ‏ اعنواف كانت 
وسيلة الحصول عليه. أ 11ت الخفيفة أو الإمارات البعيدة فلم تكن تصلح 
أناساً لآية إداتة يحفركاها: 


.59 ص‎ 2١19 الدكتور رؤوف عبيد» ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية لال1‎ )١( 

)5١‏ ع0 وأععمدكة دعناو1عنان مآ 1أهدء6م 11متل داع دع تكناعام علرزمغطا 12 ع0 21116[ لاعتاتتوط هآ ممتتقلهم مدعل 
.5 .2 .1956 رلأقمعم غ1معل عل عتمامطماتة '1 

(7) الدكتور رؤوف عبيدء المرجع السابق. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 65ه يونيو آم [151] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


وقد انتقد هذا النظام حيث عبر عنه البعض بأنه نظام غير معقول لأنه لا 
يمكن: أن يحدد. القانون للتأئن مقدما وسائل: إثبات أفعال لا يعرفها والتي تختلف 
الصور التي تقع بها إلى ما لا نهاية مع أن كل فعل له أدلته الخاصة به. 


5 - نظام حرية الإثبات: 


نظراً للانتقادات التي وجهت إلى نظام الأدلة القانونية ونظراً للرغبة في 
حماية الحرية الفردية ضد العيوب التي نتجت عن تطبيق نظام الأدلة القانونية 
ولأجل الحرص على عدم إدانة بريء» والحيلولة دون إفلات مذنب من العقاب» 
فقد تم تغيير نظام الإثبات الجنائي من نظام الأدلة القانونية إلى نظام حرية 
الإثبات» حيث أصبح كل دليل مقبول في الإثبات الجنائي من دون التقيد بأن 
يكون منصوضا عليه فى القانون يصفة ملؤمة للفاضي 27 فجميع الأدلة مقيؤلة 
ولها:تفين القؤة والقيمة:من:.حيث المبذأ سواءً كانت :اخترافا.أم قنهادة أو .مستقدات 
أو حتى مجرد قرائنء وأيا كانت طبيعة الجريمة المرتكبة» أي بمعنى آخر كل 
وسيلة تؤدي إلى اليقين هي وسيلة إثبات» فالقاضي لا يملك أن يستبعد أي دليل 
منها بدعوى أنه غير مقبول في الإثبات!). 

وهكذا يختلف الإثبات الجزائي عن الإثبات المدنيء» فأدلة الإثبات حرة في 
المسائل الجزائية بينما هي مقيدة في المسائل المدنية» وإذا كان قانون أصول 
المحاكمات الجزائية لا يتضمن سوى بضعة نصوص في البينات» فإن الإثبات 


4 7 .2 .011 .م0 مقتتةأة2 .ل 
02 . 2.47 مأك .مه بمتمونةط .ل 
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في المسائل المدنية نظمه قانون قائم بذاته بشأن البينات في المواد المدنية 
والتجارية. 

وتنصرف حرية الإثبات في المسائل الجزائية للقاضي وللخصوم في 
الدعوى: 'فللقاضي مطلق الحرية في استقصاء أدلة الإثبات لا يقيده في ذلك نوع 
معين منهاء وتقول في ذلك محكمة النقض السورية: "إن القانون أمد القاضي في 
المسائل الجنائية بسلطة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم 
ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بها ففتح له باب الإثبات على 
مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة.. هذا هو 
الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه 
طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان 


وتبرئة كل و 1 


فللمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من 
أدوار المحاكمة بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة. 
وبالمقابل فإن النيابة العامة لها الحرية الكاملة في إثبات الجريمة وإسنادها 
للمدعى عليه بجميع طرق الإثبات» وللمدعي عليه بدوره أن يدفع التهم المنسوبة 
إليه بجميع الوسائل. 

“ - مبدأ القناعة الوجدانية للقاضيى الجنائى: 

فبموجب هذا النظام يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة سواءً من حيث 
قبول الأدلة ذاتها وعددهاء أم من حيث تقديره الشخصي لقيمة كل منهاء كل ذلك 


. 5١ مجموعة القواعد القانونية» رقم 5لا ص‎ 2197/1١/0 نقض سوري في‎ )١( 
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تبعا لما يظمئن إلية:-.وليسن معنى. ذلك أن الأنظمة آلتي تأحَذ بهذه الفكرة تكرين 
لتحكم القاضي واستبداده» لأنها تع لكل دليل شروظأ وتحدد طرق ابنتخلاصه 
وتقديمه إلى الجهات المسؤولة. وهذا النظام هو أكثر الأنظمة شيوعا في القانون 
المقارن في العصر الحديث(". 

يعتبر مبدأ حرية القاضي أو كما يسمى مبدأ القناعة الوجدانية من أهم مبادئ 
نظرية الإثبات» حيث يتفق هذا المبدأ وأسلوب التفكير العادي والمنطقي في الحياة 
العادية وفي البحث العلمي فيحكم القاضي حسب “(قتناعه بالأدلة التي قدمت في 
الدعوى ولا يتقيد بأسلوب معين أو طريق معين من طرق الإثبات. فله الحق في 
أن يكون عقيدته في الدعوى من كافة أدلتها وسلطته مطلقة في تحري الحقيقة 
حسبما يملي عليه ضميره؛ وله أن يستبعد أي دليل لا يطمئن إليه» فليس هناك أي 
دليل يفرض عليهء وسلطته التقديرية كاملة في وزن الأدلة وتحديد قيمتهاء 
ويستطيع التنسيق بين الأدلة المقدمة وأن يستخلص منها نتيجة منطقية يعتمد 
عليها القاضي بتقرير إدانة المتهم أو براءته!"). 

ومن خلال قراءة بعض نصوص قانون الإجراءات الفرنسي يتضح مضمون 
الاقتناع الداخلي للقاضيء فالمادة (57") منه تلزم رئيس محكمة الجنايات بأن 
يعلن العبارات الآتية على المحلفين قبل دخولهم للمداولة بل وأن تعلن بخط كبير 
في أظهر (أوضح) مكان في غرفة المداولة: "أن القانون لا يهتم بالوسائل التي 


)١(‏ الدكتورة مفيدة سويدان» نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الحنائي» رسالة دكتوراه» القاهرة ص ه وما 
بعدها. 


)20 .2 .م ,1979 -آ[-عططه1' راعصتستكه غتممل غ0 11216 ,نطلل اه عامرع ك1 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 65ه يونيو آم ]1"١[‏ 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


اقتنع بها القضاة وهو لم يحدد لهم قواعد يتعين أن يسندوا إليها اقتناعهم بكفاية 
الأدلة» أنه يلزم أن يساءلوا أنفسهم في صمت وتأمل وأن يبحثوا في خلاصة 
ضمائرهم ما هو الانطباع الذي أحدثته في عقولهم الأدلة المقدمة ضد المتهم 
ووسائل دفاعه» أن القانون لا يوجه إليهم إلا السؤال الآتي الذي يحوي كل حدود 
واجباتهم: هل لديكم اقتناع داخلي؟ كما تنص المادة (5 )3١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية الفرنسي على أن: 'يحلف المحلفون يميناً بأن يحكموا بالعدل طبقاً لأدلة 
الاتهام ووسائل الدفاع بناءً على ضمائرهم واقتناعهم الداخلي مع النزاهة والحزم 
التي يتمتع بها إنسان حر ومستقيم". كما تنص المادة (57) من قانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه: فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون 
على خلاف ذلك تثبت الجرائم بكل وسائل الإثبات» ويقضي القاضي بمقتضى 
اقتناعه الشخصي. 

هذا النص يقابله نص المادة )3١9(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 
رقم (5") لسنة ١137‏ بقولها: 'يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي 
تكونت لديه» ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على 
الخصوم أمامه في الجلسة". 

؛ - نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية: 


انقسم الفقهاء ١‏ ن إلى اتجا 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 65ه يونيو آم التضضةا 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


الأول: وهم جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة(» والمالكية 
والشيعة الإمامية» فهم يأخذون بنظام الإثبات المقيد بأدلة محددة مسبقاً من قبل 
الشارع. 

الثاني: ويشمل الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإين فرحون7")؛ فهؤلاء 
جميعاً يأخذون بنظام القناعة الوجدانية (الاقتناع الذاتي)» والسبب في هذا 
الاختلاف يرجع إلى اختلاف فقهاء المسلمين في تفسير معنى البينة(). فالجمهور 
يفسر البينة على أنها الشهادة» أما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن معه فقد فسروا 
البينة على أنها اسم كل ما يبين الحق ويُظهره. وبذلك قصر أصحاب الاتجاه 
الأول أدلة الإثبات في جرائم الحدود والقصاص على الشهادة والإقرارء وأما 
أصحاب الاتجاه الثاني فقد جعلوا وسائل الإثبات مطلقة من كل قيد وإن القاضي 
حر في أن يستمد اقتناعه من أي مصدر مشروع غير مقيد بأدلة معينة. ولقد دلل 
كلا الاتجاهين على صحة رأيه بأسانيد من القرآن الكريم والسنة» ويمكن القول 
أن أنصار الاتجاه الثاني يتفقون مع مقصد الشارع الحكيم من توطيد دعائم 
العدل» خاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه الفساد وصار من الصعوبة بمكان 
الحصول على شهود عدولء بالإضافة إلى ما وفره التطور العلمي من تقدم في 
وسائل الإثبات والتي قد تفوق في أهميتها الشهادة والإقرارء مما يجعل الإعراض 


)١(‏ ماعدا رواية للإمام أحمد, انظر المغئ لأبي محمد عبدالله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الجزء الأول» 
الطبعة الثالثة سنة ١17‏ هه دار المنار ص 5١17‏ وما بعدها. 

(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشمس الدين أي عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
تحقيق الدكتور محمد جميل غازي» 2١9117‏ مكتبة المدني ومطبعتهاء ص .١١‏ 

(؟) انظر المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري ج .١‏ المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» ج١.‏ ص ٠٠١‏ 
وما بعدها. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 65ه يونيو .آم [؟'1] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


عن استخدام تلك الوسائل فيه تشجيع للمجرمين على ارتكاب الجرائم والإفلات 
من العقاب(), 


المطلب الثادني 
تقييم مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 


أولاً: مبررات مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي: 


دافع جانب من الفقه!"اعن مبدأ حرية اقتناع القاضي بقولهم: "أن المحلفين 
في موقعهم يرون ويسمعون الشهود والمتهم وبقدر ما تقوى وتشتد المناقشات» 
فإن المحلفين يتأثرون بالاقتناع بكل الحواسء أنه الاقتناع البشري في نقائه وفي 
إخلاصه الطبيعي. أن الاقتناع المعنوي يبهر الجميع عندما يكون وليد الإحساسء» 
فالاقتناع لا يمكن أن يكون لا مأمورا به ولا مستوحىء. إن هذا هو المعيار 
الصحيح للحقيقة البشرية". 

ويقول البعض الآخر(": 'لقد رأيت شهودي وتحدثت إليهم وجعلتهم يتحدثون 
إليّ» ونتج عن ذلك أني استطعت أن أكون فكرة عنهم. فغالباً ما جلبت الوقائع 
)١(‏ الدكتور جودة حسين حهادء الوجيز في شرح قانون الإحراءات الحزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة» 


الجزء الثاني ؛ ص لىره وما بعدها. 
)١١‏ .316 .2 ,23118 .ه28 .1895 ,عااعصتستن طماعنصاكصة] عل غاله1 ,عناغ8 طتاكنتهط1 


)١١‏ عاع1آمطتنستك عل اللطتاكصة ' 1 عل وتعتطدء ,ععطة0601 ع115ز 1ل 102اء1 تمك عمصتكصة! ,عع متام 15نامآ 
.م ,34 810 ,1976 قوط عل 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 5٠47١ه‏ يونيو 4١٠٠م‏ العيضةا 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


التق اذكروها: أمامئ إيطناعا جديدا»-وكنت أظن: أنهم غين” متأكدين "مما سبق أن 
أدلوا من أقوال» ولكني اكتشفت أن لديهم ذاكرة محددة وموضوعية تامة 
والانطباعات التي استشعرها من الأشخاص الذين أمامي تساعدني على تكوين 
زأبني"'. 

ويضاف إلى ذلك أن الإثبات في المواد الجنائية يرد على وقائع مادية 
ونفسية وليس تصرفات قانونية» كما أن الإثبات الجنائي يتسم بصعوبة أكبر نظرا 
لما يلجأ إليه المجرمون من وسائل مختلفة للتهرب من قبضة القانون الأمر الذي 
أدى إلى العمل على تسهيله بإتاحة الفرصة لأي دليل يوصل إلى الحقيقة7"). 

فالقاضي إذن هو الذي يقدر قيمة الدليل ويستطيع أن يستخلص منه إدانة 
المتهم أو براءته لاقتناعه الداخلي بالمعنى الذي أوضحناه؛ ولا يتدخل القانون في 
تحديد قيمة الدليل أو قوته في الإثبات» فكل الأدلة عند القانون سواء(). ولها 
نفس القوة في الإثبات وأي منهاء من حيث المبدأ يمكن أن يهدم الإثبات الذي 
يمكن أن ينتج من أية وسيلة أخرى(". 

قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومبدأ حرية القناعة الوجدانية 


)١١‏ 5ع106160م 12 روعاتاعام 5ع0 غلءتعطاءع 12 كمفقل ه109 2[ ,]2جنا80 عتترعاط 
.5 .2 .1964 6021م عتتحلغه10م ع0 012105 ممسعاممه 

م2 2 .2 .1979 .11 .صطه 1 باعمتستك غ1متل عل 216 بطل" أء عارعول/3 

)00 7 .80 ,1942 3115م رعوغط1 ,ع115[ ع0 6025161102 علطتتكصة! عدا ,رلتطعة] 1آام 


ا يا ل ا ا ا ل ل ا ل ات ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 
مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 4١٠5م‏ [1511] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


أخذ قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بمبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي 
حيث نصت المادة )3١9(‏ من القانون أعلاه على أنه: 'يحكم القاضي حسب 
القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم 
يطرح على الخصوم في الجلسة". 

يتضح من هذا النص أن القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في 
تكوين اقتناعه من الدليل الذي يطمئن إليه» ويقرر الإدانة أو البراءة وفقاً لما يمليه 
عليه ضميره واقتناعه('). ولا يتقيد القاضي الجزائي بما هو مدون في التحقيق 
الابتدائي أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف 
ذلك7). وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في أحكامها(! بحرية القاضي 
الجزائي في تكوين اقتناعه مؤكدة أنه يتمتع بسلطة واسعة في جمع الأدلة 
وتقديرها في مجال الجرائم التعزيزية فلا يتبع ترتيباً معيناً في الأخذ بهاء 
ويستطيع أن يستند إلى دليل دون الأدلة الأخرى ففهم الواقع في الدعوى وتقدير 
أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحاً وجديراً بالاعتبار واستخلاص الحقيقة 
منها يدخل في اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها!'). ومع ذلك فإن 
حرية المحكمة في تكوين اقتناعها مشروطة بأن تبني المحكمة اقتناعها على 


(؟) الدكتورة فوزية عبد الستار» شرح قانون الإحراءات الحنائية» دار النهضة العربية» القاهرة» 2١945‏ رقم 
كه5. 

(9) انظر المادة 00 ؟) من قانون الإجراءات الحزائية الاتحادي. 

(5) المحكمة الاتحادية العلياء نقض جزائي» جلسة 1384/5/55 الطعن رقم ١9‏ لسنة 5 ق.ع؛ جزائي 
حلسة 4/8/5 .١99‏ 

)١(‏ المحكمة الاتحادية العلياء نقض جزائي» جلسة 1197/7/5؛ الطعن رقم ١55‏ لسنة 2099١‏ ق.ع 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 5١٠5م‏ [ 17" !]| 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم 
بما ينبئ أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبكافة الأدلة المقدمة فيها(). 

أما فى مصرء فقد أخذ قانون الإجراءات الجزائية المصري بمبدأ حرية 
اقتناع القاضي الجنائي حيث نصت المادة )١/207(‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية على أنه: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه 
بكامل حريته". 

وقد رددت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في الكثير من أحكامهاء ومن 
اشهر أحكامها في هذا الصدد هو قولها: "إن القانون قد أمد القاضي في المسائل 
الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي تبوت الجرائم أو عدم 
ثبوتها. والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها. ففتح له باب 
الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن 
الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه» فيأخذ بما 
تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه» غير ملزم بأن يسترشد في قضائه 
بقرائن معينة» بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته 
التدليلية في كل حاله حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفهاء بغية الحقيقة 
ينشدها أنى وجدهاء ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليهاء ولا رقيب عليه في ذلك 
غير ضميره وحده. هذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات 
لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وما تقتضيه مصلحة الجماعة 


)١(‏ المحكمة الاتحادية العلياء نقض جزائي» حلسة 21197/1١١/٠١١‏ الطعن رقم 1١‏ لسنة ١9‏ ق.ع جزائي. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 5٠47١ه‏ يونيو 4١٠٠م‏ [8]] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء'". هذا وقد استقفرت محكمة 
النقض المصرية على ذلك في أحدث أحكامها(). 


حيث جرى قضاء النقض المصري على أنه لا يتقيد القاضي في حكمه 
بالأدلة المباشرة دون غيرهاء فله الحق في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم 
إليه من أدلة ولو غير مباشرة ما دام ذلك متفقاً مع العقل والمنطق7). وللمحكمة 
أن تكون عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء 
وكاقة المكدانة” الكقلية مقن كان ذلك مناقع ا( كنا أن الحكية غين سلرفة 
بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فالتفاتها عن أي 
دليل آخر مفاده إطراحه(). ومن المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية 
وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في 
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في 


الدعوى("). 


وتقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم حق لمحكمة الموضوع وحدهاء فلها أن 


تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما عداه 


في حق الآخرين(". 


.505 مجموعة القواعد القانونية» ج5”؛ ص 5/اه رقم‎ 2١97754 يونيه‎ ١١ نقض مصري‎ )١١( 

(؟) انظر العديد من الأحكام مشار إليها في مؤلف الدكتور حسن صادق المرصفاوي» قانون الإحراءات 
الجنائية مع تطوراته التشريعية وأحكام النقض في مائة عام سنة ١995٠‏ ص887. 

() نقض مصري أول فبراير سنة 2١91/5‏ بمجموعة أحكام النقض س 75 ص ٠١١‏ رقم .7١‏ 

(4) نقض مصري ٠١‏ مارس سنة 2191/١‏ مجموعة أحكام النقض س 7١‏ ص 54" رقم 58. 

(5) نقض مصري " مارس سنة 2191/٠١‏ مجموعة أحكام النقض س 7١‏ ص 35/8 رقم 57. 

(7) نقض 558 مايو سنة ١151/7‏ س ١1‏ ص 84/8 رقم 197. 

(0) نقض ”5 مايو سنة 21917 مجموعة أحكام النقض س ١4‏ ص ”505 رقم 7؟١.‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 65ه يونيو آم [1511] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


ثانياً : الانتقادات الموجهة لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي: 
هناك انتقادات وجهت لمبدأ حرية اقتناع القاضيء ومن هذه الانتقادات ما 
يلي: 

)١‏ أن هذا المبدأ يهدر دقة القواعد القانونية الخاصة بعبء الإثبات في 
المواد الجنائية الناتج عن أصل البراءة. فبما أن القاضي حر في تكوين 
عقيدته فلا يهم أن يكون مصدر الإقناع دليل يقدمه الاتهام أو يقدمه 
الدفاع. ويجعل قاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم لا معنى لهاء حيث 
يستطيع بإعلان اقتناعه الشخصي أن يفسر الشك ضد المتهم("). 

؟) أن التقدير الشخصي للأدلة لا يسمح عملاً بأية رقابة لمحكمة التمييز فيما 
يتعلق بقيمة الأدلة في الإثبات» فقاضي الموضوع يمكنه أن يبرر حكمه 
باقتناعه بعنصر يبدو من الناحية الموضوعية ضعيفاً للغاية. 

*؟) أن هذا المبدأ وإن قصد به مصلحة المتهم إلا أنه في الواقع يخل بحقوق 
الدفاع» لأنه يسمح للقاضي بأن يعتمد على اعتراف تم العدول عنه» كما 
أنه يعوق حرية الدفاع لأنه يترك المتهم في حيرة من الانطباع الذي 
يمكن أن يحدثه هذا العنصر من عناصر الإثبات أو ذاك على نفسية 


0. عمعاجطه ,1021102 ,كاء16م ,علهم6م عتلملغء0آم ,ع10ناه8 .8 رتتاعوقة69[ .0 لمؤاعاد‎ 601105, )١١ 
1980, 2. 5. 
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نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


القاضي وبذلك يجعل المتهم في حالة يصعب عليه فيها تحديد السلوك 
الذي يجب أن يسلكه للدفاع عن نفسه7"). 

5) إن المبدأ يُحرم القاضي نفسه من وسيلة حماية ضد مخاطر الزلل وعدم 
الإحاطة بجميع أدلة الدعوى مما ينعكس بأثر سيء على العدالة. ولذلك 
فإن البعض يرى أن السيطرة المطلقة لقاضي الموضوع على تقدير 
القيمة الإقناعية لعناصر الإثبات في الدعوى لا تتفق مع الضمانات التي 
تمنحها للمتقاضي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» ومن ابرز هذه 
الحقو ف كن “أصدل 82134 الذمة "1 وقة كناك التعض» الييل ةا الأفضيل 
العودة إلى نظام الأدلة القانونية الذي يضمن للمتهم على الأقل بأن لا 
يدان إلا إذا قام ضده دليل معين يعلمه مقدماً ويرتب دفاعه ضده(). 


حدود حرية القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 


هم .02 ركتاء1659355] -0) 


)١١‏ عل 015ل و5ع0 معدم مومعل ننه 2011م3] رععاء8 00116[ اع 6021م عتكتاعام هآ رومعاعل5 0010طزة]1 
5 ,]2 هآ طنهكتامطآ عل 16زوتاعء كتلملا1 عل دعطممعءؤم متبط 5ع0ب00ط8 0 تتعاءه دل عستصطمط 1 
م اطماءءة0 
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نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


تطور المبدأ_: بالرغم من الانتقادات السابقة» فإنها لم تؤثر في الإبقاء على 
مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع كأساس للإثبات الجنائي» إلا أن هذه 
الانتفادات أدت إلى تطوره بصورة كبيرة. فمع التسليم بحرية الإثبات الجنائي 
وحرية القاضي في الوصول إلى الحقيقة وإلى اقتناعه الداخليء» إلا أن السؤال 
يدور حول مدى هذه الحرية» وهل هي حرية مطلقة وحرة وبدون حدود؟ هل يعد 
هذا النظام عود إلى عهد تحكم القضاة في القرون القديمة والتي عانت فيه 
الإنسانية» وقامت بالقضاء عليه الثورة الجنائية الأولى والتي تزعمها الفيلسوف 
بكاريا وحددت بموجبها سلطات القاضي نتيجة لقاعدة شرعية الجرائم 
والعقوريات 01 


لا يمكن القبول أن تكون هذه الحرية بلا قيود وضوابط لأنه إذا كانت حرية 
الإثبات تؤدي إلى تمكين سلطة الاتهام من الخروج من صعوبة الإثبات7)؛ فإن 
إطلاق هذه الحرية بغير ضوابط فيه عصف بالحرياتء وبالتالي عدم توازن في 
الأسلحة بين الفرد المتهم والمجتمع الذي يتهمه؛ لأن الدعوى الجنائية صراع بين 
المجتمع والفرد(). 

لذلك يرى جانب من الفقهاء أن الإدانة لا تنتج من اقتناع القاضيء بل من 
الدليل الذي يستند إليه هذا الإقناع9)» لذلك كان لابد من خضوع حرية القاضي 
في الإقناع إلى عدد من الضوابط والضمانات المحددة والمعينة» وإن هذه الحدود 


)1١(‏ الدكتور عبد الرؤوف مهدي حدود حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته» 21194 ص5 ١‏ ومابعدها. 
)5١‏ .155 .2 .1964 ,لزع11ة الإعطع نك نا!1 5ع8 226132 د5عتكتاعلام وع0 عطاءتعطءع" 12 وهل 03:16[ هآ 8011221 


(١‏ .210.7 .1952 .عوع1آ' 29215 .1055اع153طا وع1 قمقل 2720121 امعتمعاء'.] .ومروع.آ 
5( 1952.207 .عمق16آ 15عه2 .025 عه تقطا وعا عطقل 220181 العدمعاء'.] .ومروع.آ 
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نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


لا يمكن للمشرع أن ينفرد بصياغتها ووضعهاء بل يشاركه فيها الفقهاء والقضاة 
بل أكثر من ذلك يمكن القول أن الفقه والقضاء قد سبقا المشرع إلى إقرار هذه 
الحدود ووجها المشرع إليها طبقا للمبادئ القانونية العامة ومن بينها مبدأ مهم ألا 
وهو حق الدفاع”). 

لذلك سوف نتكلم في مطلب أول عن الحدود المرتبطة بمبدأ حرية الاقتناع 
وفي المطلب_الثاني الحدود المتعلقة بعبء الإثبات» وفي المطلب_الثالث عن 
الحدود المرتبطة بضمان اليقين القضائي للقاضي الجنائي. 


المطلب الأول 
الحدود المرتبطة بمبدأ حرية الاقتناع 


إن حرية القاضي في الاقتناع بالأدلة المطروحة عليه لا يجب أن تفهم على 
أنها حرية تحكمية أو غير منضبطة:؛ بل حرية لها أصول وضوابط يجب اتباعها 
خرضيا على صضياتة” الدق وحفاظا “على قدشية وحبرن : متطبيق القادوة .و أهم هذه 
الضوابط ما يلي: 

أولاً: تعليل وتسبيب الأحكام: 


:2 1953.27 .1.5.0 .عممع 6 12 عل 2015ل ننه 115ه1ع عتتته1غمغع 5ءم1ع12ام و5عنآا .عاتلوعا .ل 
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إذا كان القاضي الجزائي حراً في الاقتناع بأي دليل وأن قناعته تلك 
لاتخضع لرقابة محكمة التمييز» إلا أن حريته مقيدة بضرورة تسبيب حكمه و إلا 
كان عرضة للرقابة من محكمة التمييزء وهكذا فإن المادة (7١؟)‏ من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية الاتحادي قد أوجبت اشتمال الحكم على العلل 
والأسباب الموجبة له(!, ولا يكفي لذلك أن يعدد الحكم الأدلة» بل يجب أن يبين 
خلاضة كافية لناتشمتكه: و أن كرون الحكه يتفدنة "محقلا على أوجة استشياده: 
فإن لم يعني بذكر الأدلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة كافية لمعرفة الأدلة التي 
أخذ بها فإنه يعتبر قاصرأ وجديراً بالنقض(). وإذا ذكرت المحكمة ما ورد في 
التحقيق من أدلة سواءً أكان منها ما يؤدي إلى إثبات الجريمة أم لا يؤدي ولم 
تبين الأدلة التي اقتنعت بها واعتمدت عليها فإن ذلك يعتبر قصوراً في التعليل 
سه ال "). كما أن حرية تقدير الأدلة لا يعفي القاضي من بيان سبب أخذه 
ببعضها دون البعض الآخر' 


)١(‏ حيث نصت المادة )7١١1(‏ من قانون أصول المحاكمات الحزائية الاتحادي على أنه: "يحب على المحكمة أن 
تفصل في الطلبات الي تقدم إليها من الخصوم وتبين الأسباب ال تستند إليها". 
كما نصت المادة )١70(‏ من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أنه: "يحب أن يشتمل الحك كم على 
عرش خب ل الرقائع انارق م بات الخوم رخلاضة موجرة الدقاعه إطوه يها وراى ايها دار 
بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو المنطأ الذي يترتب عليه 
البطلان". 

)١(‏ انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا جلسة »1597/١7/١‏ الطعن رقم ١7‏ لسنة ١١‏ ق.ع. جنائي. 
نقض سوري في 219173/1١7/1١‏ المحامون» س 45 رقم لالاء ص 70377. 

(5) انظر حك كم محكمة تمييز دبي جلسة 21195/17/١5‏ الطعن بالتمييز رقم ١1514/410/‏ وحلسة 
0 الطعن بالتمييز رقم »١535/5©‏ جزاء. ونقض سوري في 19737/17/77 مجموعة 
القواعد القانونية رقم 279565 ص ”47 .١‏ 
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نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


ويقصد بأسباب الحكم الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنى عليها الحكم!). 
وللتسبيب أهمية كبيرة إذ يبين الأسانيد التي بنى عليها القاضي حكمهء وهو 
وسيلة تعينه على الوصول إلى النتائج التي يعلنها في منطوق الحكم فتبعد عنه 
أية شبهة بتأثر عاطفيء كما أن التسبيب وسيلة لمعرفة الأسباب التي بنى عليها 
الحكم فيمكن لمحكمة الطعن من التحقيق من صحة الحكم وأساسه. وبالتالي يجب 
أن تكن الأساب هدوتة ومفصلة ومتشقة: فإذا لم تكخ :كتلك كان 'الحكم .ياطلاً 
ولذلك يجب أن يبين الحكم الأدلة التي استند إليهاء ويجب أن يرد على الدفوع 
الجوهرية التي أبداها الخصوم وإلا كان الحكم قاصراً في التسبيب7©). 


ثانياً : الاقتناع اليقيني: (الشك يفسر لمصلحة المتهم) 

يجب أن يصل “تقتناع القاضي في إصدار حكمه إلى حد اليقين التام؛ 
فالأحكام لا تبني على الظن أو الاحتمال بل على الجزم واليقين. 

الشك يفسر لمصلحة المتهم: 


النتيجة العادية التي يتطلبها اليقين القضائي في الإدانة هي وجوب تفسير 
الشك لمصلحة المتهم» حيث يستمد أصوله من قرينة البراءة» وقد حكمت محكمة 
النفطن «المصصووة النشاذا إلى هذه القاعدة» بأنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن 
يتشكك القاضي في صحة إسناد الواقعة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة» وهذا 


59) انظر الدكتورة فوزية عبد الستار» المرجع السابق» رقم 5ه5. 
(:) انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا حلسة ١597/١7/١‏ الطعن رقم ١7/‏ لسنة ١5‏ ق.ع. جنائي. 
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نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


يرجع إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل طالما أن الظاهر من الحكم أنه أحاط 


بالدعوى عن بصر وبصير(". 


وينتج عن هذه القاعدة أنه لا يحق للقاضي أن يستند في قضائه بالبراءة على 
الأدلة فقطء بل يكفي مجرد أن يحصل لديه الشك في أدلة الإثبات المعروضة 
عليه وحتى كذلك لو كانت أدلة النفي. وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية 
من أنه إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة وقالت في 
حكمها عن دفاعه بأن الدواب المنسوبة إليه تبديدها قد سرقت منهء أنه دفاع لم 
ينتج التحقيق عما يقطع بصحته؛ كان حكمها يشوبه القصور في التسبيب وكان 
موجباً للنقض(". وذلك لأنه لم يقطع بأن هذا الدفاع غير صحيحء لأن الحكم 
بالإدانة يجب أن يبني على اليقين. صحيحء لأن الحكم بالإدانة يجب أن يبني على 
اليقين. وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسي () بأنه: "إذا أفصحت محكمة 
الاستئناف عن أن وساتئل دفاع المتهم غير أكيدة» فيتعين أن تقضي بالبراءة حتى 
تمكنه من الاستفادة من قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم» على أنه لا يجوز 
إعمال قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم إلا بعد أن يتعذر أن تضاء أمام القاضي 
كافة الشموع وأن يتعذر عليه إزالة الغموض الذي دعا لقيام الشك؛ وذلك بقيامه 
بمزيد من التحقيقات» أو على حد تعبير محكمة النقض إلا بعد أن يكون قد أحاط 
بالدعوى عن بصر وبصيرة: 
)١(‏ نقض مصري ١975/7/8‏ مجموعة أحكام النقض س ٠١١5‏ ص 7٠١‏ رقم 49» ونقض ١980/8/١7‏ 

مجموعة أحكام النقضء س ال ص "95١‏ رقم 77. 
؟) نقض مصري في ١311/5/55‏ مجموعة أحكام النقض س ١4‏ ص 759 رقم 19. 


)00 بتكن .الناظ .1972 مضت 
مشار إليه لدى الدكتور عبد الرؤوف مهدي المرحع السابق» ص 57 
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نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


إلا أن هذا الضابط يوجب التمييز بين مرحلتى التحقيق والمحاكمة: 

ففي مرحلة التحقيق: لا يشترط أن تصل قناعة القاضي إلى حد اليقين الكامل 
بإدانة المدعى عليه: إذ أن مهمة سلطة التحقيق ليست الحكم عليه بل التأكد من 
مدى كفاية الأدلة للاتهام وبالتالي لإحالة المدعى عليه أو عدم إحالته على قضاء 
الحكم. لذا فإن الأدلة تعد كافية لإحالة المدعى عليه حتى يحاكم أمام المحكمة 
متى كانت تؤدي إلى مجرد ترجيح الإدانة على البراءة7). 

أما في مرحلة المحاكمة: فإن حكم الإدانة يجب أن يبني على اليقين الكامل 
لاستبعاد قرينة البراءة اللاصقة بكل إنسان» فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم 
جزائي قائم على أدلة كافية لذلك؛: أما إذا تشككت المحكمة في إدانة المدعى عليه 
لأي سبب كان وجب عليها أن تجنح نحو تقرير براءته استنادا إلى القاعدة التي 
تقول بأن (الشك يفسر في مصلحة المتهم). 

وبناءً على ذلك يكفي لإصدار حكم البراءة مجرد الشك في الإدانة» فإذا 
حكمت المحكمة بالإدانة رغم تشككها في ذلك كان حكمها جديراً بالنقض. وفي 
ذلك تقول محكمة النقض السورية: "إن القضاء مؤسسة مهمتها الحكم بالعدل 
والقسط ولا يكون ذلك إلا بالعمل على إبراز الوقائع واضحة جلية لا لبس فيها 
ولا غموض تدعمها أدلة قاطعة وحاسمة لا يتطرق إليها الشك والشبهة ولا 
يلتبس فيها الاحتمال وكل دليل يحمل بين طياته شكاً أو شبهة أو احتمالاً يجب أن 
يكون مصيره الإهمال لأن في ذلك فقط يسود الحق ويقوم العدل..."(". 


)١(‏ انظر المواد )١5١ 4١٠9‏ من قانون أصول المحاكمات الحزائية الاتحادي. 
)١1(‏ انظر نقض سوري في ١174/5/9‏ مجموعة القواعد القانونية رقم )١١‏ ص .١5‏ 
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وفي قرار لمحكمة التمييز الأردنية تقول فيه: "إن تطبيق قاعدة (إنه من 
الأفضل أن تبريء المحكمة ألف مجرم من أن تدين يك واحداً) يكون محله 
عندما كرون النيكة مدن شك 21 

وبناءً على ذلك أنه إذا توصلت المحكمة من خلال استعراضها للواقعة 
والأدلة القائمة في الدعوى إلى احتمالات بعضها يؤدي إلى حكم إدانة المدعى 
عليه» بينما يؤدي البعض الآخر منها إلى براءته وجب على المحكمة الحكم حتماً 
ببراءته. 

أما إذا كانت هذه الاحتمالات تؤدي جميعها إلى إدانة المدعى عليهء فلا 
تثريب على المحكمة أن هي جزمت في ذهابها إلى حكم الإدانة بالاستناد إلى 
احتمال واحد منها. 

أما إذا تعدد المتهمون في الدعوى وكانت الجريمة لم ترتكب إلا من أحدهم 
لكن المحكمة لم تستطع تعيينه على وجه اليقين وجب عليها الحكم ببراءتهم 
جميعا لعدم كفاية الأدلة. 

ثالثاً : الاقتناع بناء على دليل: 

الأصل أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته» وهو مبدأ من المبادئ الأساسية 
في الإجراءات الجزائية» ولذلك فقد نصت المادة )١١١(‏ من قانون الإجراءات 
الاتحادي على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها 
تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة 


)١(‏ انظر تمييز أردني» جزاء 55/89 و85/1754 و4؟/// مجموعة المبادئ ص 455 و١٠47‏ و441. 
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وحدها" ومقتضى ذلك يجب أن تكون إدانة المتهم مبنية على الجزم واليقين لا 
الشك: أو مجره للظن» وترقيا تعلى “ذلك يجت آن: نشد القاظى” الجزاني: ف 
تكوين عقيدته إلى دليل» ولا يكفي أن يكون أساس الحكم بالإدانة إجراء من 
إجراءات الاستدلال مثلا. 

لذلك فإن المشرع لم يحدد الأدلة في الإثبات الجنائي» كما هو الحال في 
الإثبات المدنيء. فللقاضي الاعتماد في حكمه على أي دليل كان» لكن بعض 
قرائن الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا يمكن الركون إليها وحدهاء ومن هذا 
القبيل أن سكوت المدعى عليه لا يُعد إقراراً منه بما نسب إليه» لأنه لا ينسب إلى 
ساكت قولء ولا يجوز للمحكمة أن تتخذ في غياب المدعى عليه أثناء المحاكمة 
قرينة كافية للحكم عليه دون دليل. 

كما أن عطف الجرم من متهم على آخر ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة 
المثبتة للواقعة وإنما مجرد قول يحتاج إلى دليل على صحته مما لا يجوز 
اعتماده في الإدانة. أما الشهادة غير المؤيدة باليمين فإنها تكون باطلة ولا يجوز 
الاستناد إليها(')» والشهادة على سبيل المعلومات لا تكفي وحدها دليلاً في الإثبات 
ما لم تقترن بأدلة غيرهاء ومجرد قول المدعي بالحق الشخصي الذي يُدعم بأية 
بينه أخرى لا يصح اعتباره دليلاً كافياً للإدانة والاستناد إليه في الحكم. 


رابعاً : الاقتناع بناءً على أدلة قضائية: 


.44 بمجموعة القواعد القانونية رقم 84» ص‎ ١957/١١/70 نقض سوري في‎ )١( 
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تنص المادة )5١(‏ من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه: 
'يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له 
أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة". وهذا 
الضابط يجب إتباعه في التحقيق والمحاكمة» وهو يعني وجوب استخلاص 
القاضي لقناعته من الأدلة القضائية» أي تلك التي طرحت في الجلسة بحضور 
الخصوم وبصورة علنية» وهذا الضابط لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع يحقق 
العدالة ويكشف الحقيقة ويضمن الدفاع. 


فهو يوجب على القاضي من جهة إجراء التحقيق بنفسه» فيستمع إلى أقوال 
الخصوم والشهودء ويرى بعينه كل ما جرى في التحقيق السابق» مما يتيح له 
استجماع عناصر التهمة واستجلاء نواحي الحقيقة واكتشاف غوامض القضية. 
فسماعه للشاهد الذي يحلف اليمين بين يديه يمكنه من إستشفاف نبرات صوته 
وقسمات وجهه ثم مناقشته واستنباط صحة نقله للحادث مما يوحي له بأسباب 
القناعة التي هي ركن الحكم القضائي7). 

ومن ناحية ثانية» فإن هذا الضابط الذي يمنع الاعتماد على أدلة غير قضائية 
من شأنه الحفاظ على قدسية حق الدفاع وفتح باب المناقشة العلنية أمام الخصومء 
فيما يقدم من أدلة» فيتيح لكل واحد منهم إبداء ما يشاء من أقوال حول كل دليل 
يعرض أمامه أو دحضه بدليل معاكسء وبهذا لا يؤخذ على غفلة منه بحكم يمس 
ب4. 


(؟) نقض سوري في ١957/5/70‏ مجموعة القواعد القانونية رقم 495» ص 54 4. 


ا 
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وبناءً على عدم جواز الاستناد إلى أدلة غير قضائية فليس للقاضي أن يحكم 
بناءَ على معلوماته الشخصية التي استقاها عن الجريمة والمتهم خارج مجلس 
القضاء كأن يشاهده أثناء اقتراف الجريمة أو يصل إليه دليل بصورة سرية أو 
يستمع إلى أقوال شخص في مجلس خاصء ولا تعد من هذا القبيل المعلومات 
العامة التي تستقي من المعارف والعلوم المختلفة: مثل سطوع البدر في منتصف 
الشهر العربي مما يجعل الرؤية واضحة إذا لم تكن ثمة غيوم في السماءء أو ما 
تفعله الحرارة من تمدد في الأشياء المعدنية.. الخ فهذه وأمثالها لا تعد معلومات 
شخصية للقاضي إذا ما ذكرت في الحكم. 

ولا يكفي في الأدلة أن تقدم أثناء الجلسة وأن يمكن الخصوم من مناقشتها 
بصورة علنية» بل لابد للاستناد إليها من أن يكون لها أصل في أوراق الدعوى. 
أي أن تكون مدونة في ضبط الجلسة لإمكان القول بأن القاضي قد رجع إليها 
وقام بدراستها قبل إصدار حكمه: فالشهادة التي لم تدون لا يجوز الاعتماد عليها 
في الحكم وإن كانت قد سمعت في الجلسة بحضور الخصوم. 


خامساً : طرح الدليل للمناقشة: 

يجب أن يتم طرح الدليل للمناقشة بعد أن تم الحصول عليه بصورة 
مشروعة وأن يكون طرحه أمام الخصوم بالجلسة» انظر المادة )3١4(‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية الاتحاديء وبناءً على ذلك فلا يستطيع القاضي أن يبني حكمه 
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على دليل لم يطرح أمامه في الجلسة؛ لأنه ليس حراً في تكوين عقيدته من أي 
دليل حتى ولو لم يطرح للمناقشة في الجلسة('. ولذلك يجب أن يستند القاضي 
في حكمه بالإدانة إلى دليل عرض في الجلسة على الخصوم وتمت مناقشته؛ كما 
يجب أن يكون لهذا الدليل أصل في أوراق الدعوى فإذا لم يكن كذلك كان الحكم 
معيباً موجباً للنقفض: افلا يعتير ذليلاً ما حصل: عليه القاضني من خلال علمه 
الشخصي(". حيث لا يستطيع القاضي أن يستند على معلوماته الشخصية عند 
إصداره للحكم» وهي تلك المعلومات التي يحصل عليها القاضي من خارج 
مجلس القضاء باعتباره فرداً من عامة الناس وليس باعتباره قاضياً في الدعوى. 
مثال ذلك: لو أن القاضي رأى الجريمة موضوع المرافعة أثناء ارتكابها أو سمع 
أخبار عنها من الآخرين» فلا يحق له الفصل فيها حيث أنه في هذه الحالة يعتبر 
شاهداء وليس له الحق في أن يجمع بين صفة القاضي وصفة الشاهد في آن 
واحدء حيث يصعب على الخصوم مناقشة شهادته(") 


سادساً : منع اللجوء إلى أدلة معينة: 


لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى أدلة معينة لتكوين عقيدته منها ومهما كانت 
القضية المطروحة عليه. فالقاضي ليس حرا في تكوين عقيدته مثلاً من توجيه 
)١(‏ الدكتور محمود جيب حسين» شرح قانون الإجراءات الحنائية» دار النهضة العربية» 2١94/7‏ ص .85٠١‏ 


0( الدكتور محمود بحيب حسيئ» المرجع السابق» ص 8517. 
(؟) نقض مصري ١1‏ ديسمبر سنة ١915‏ مجلة الشرائع س؛ ص 5455. 
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اليمين الحاسمة وذلك لأنها - بالرغم من كونها دليلاً مقبولا في المواد المدنية - 
من المحظور على القاضي الجنائي أن يلتجأ إليها بالرغم من عدم وجود نص 
يؤكد هذا الحظر(). 

سابعاً : الاقتناع بناء على أدلة مشروعة: 


يجب أن يكون الدليل مشروعاً : تتجه التشريعات المقارنة إلى وضع نظرية 
عامة لمشروعية الدليل الجنائي» وإن كثير من التشريعات تتفاوت فيما بينها في 
تقييم القيمة القانونية للدليل غير المشروع/). 

ففي النظام اللاتيني, يُشترط حتى يستطيع القاضي الاستناد إلى دليل معين؛ 
يجب أن تكون طريقة الحصول عليه قد جرت بصورة مشروعة:» ذلك لأن 
القاضي الجنائي ليس له مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة غير 
المشروحة الثى يتعضيل :غليها» حن: ف بحالة كوق الذليل'ضنادقا! ”أ :ومن الأملة 
الواطيكة: طلى: كلك حالة الحضتل: على الدلزل الوك انزو اليدية» أن ناذا إل 
تفتيئل باطل أي التفتيتن الذئ :يتم يدون الحضول- غلئ إذْخ: النيابة: العائنة مكلا ), 
والدساتير والتشريعات الوطنية» حيث نصت المادة الخامسة من الإعلان العالمي 
الصادر عام ١157‏ على أنه: "يحظر إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبات أو 
)١(‏ الدكتور رمسيس ينام » المرجع السابق» الجزء الأول» ص 47 ١‏ وما بعدها. 
9؟) الدكتور أحمد عوض بلال» قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإاجراءات الجنائية 

المقارنة» دار النهضة العربية» القاهرة» 2١9915 -1١9907‏ ص 735. 


2 نقض مصريء ١5١‏ مارس سنة ١19٠0‏ مجموعة أحكام النقض س 4١‏ ص 570 رقم 88. 
(4:) نقض مصري ١ ١‏ أكتوبر ١9177‏ مجموعة أحكام النقض س 77 ص ٠١45‏ رقم 71714. 
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وسائل معاملة وحشية أو غير إنسانية أو إحاطة من الكرامة البشرية". وبهذا 
المعنى جاءت المادة الثانية عشرة من نفس هذا الإعلان وجاءت نفس المبادئ في 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام .١165٠‏ 

كما أورد الدستور الاتحادي والدستور المصري الصادر عاء(')١91١‏ 
نصوصا تتضمن ضمانات إجرائية للحفاظ على الحقوق والحريات. ونفس الشيء 
فعلت قوانين الإجراءات الجنائية. 

وكان. لزاما على الفقة-والقضاء: أن. يحددا معالم فكرة .مشروغية :الأذلة 
مهتدين بنصوص القانون الواردة في مختلف التشريعات والاتفاقيات الدولية مع 
الأفكار والآراء الأخرى الموجودة مع الحفاظ على التوازن بين احترام الحريات 
العامة والفردية من جهة» وبين معاقبة المجرم من جهة أخرى("). رغم أن 
الفقهاء يميلون إلى ترجيح جانب احترام الحريات والحقوق. لذلك فإن الفقه 
والقضاء على حد سواء لا يأخذون بالدليل المتحصل عليه من خلال اللجوء إلى 
بعض الوسائل كجهاز كشف الكذب واستخدام العقاقير المخدرة والتنويم 
المغناطيسي واستخدام وسائل الغش والخداع وغيرها من الوسائل التي تحط من 
كرامة المتهم. وذلك لما فيها من مساس باحترام حق الدفاع وبالتالي على 


)١(‏ انظر المواد (559, لااء 59, الاء الا 5*) من الدستور الاتحادي والمواد »5١(‏ 57») 45»؛ لاه لات 
)("١ 8‏ من الدستور المصري لعام .)١91/١‏ 

)١١‏ 106165265م طا روعلاتاعام وعل غطءتعطءع1 12 حصمل 06د/ز[10 12 ,226ئام80 عتترعاط 
.6 .م .1964 ,الإعتزد كتتوم- علمصغةم عتللغء10م عل 105ه1همططعغخصم 
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الشخص القائم بالتحقيق أن يتحلى بالنزاهة والصدق أثناء جمعه وحصوله على 
الأدلة07", 

فعلى القاضي الجنائي أن يستقي قناعته في الحكم من خلال أدلة مشروعة» 
أما الأدلة التي جاءت وليدة إجراءات غير قانونية أو باطلة فلا يجوز الاعتماد 
عليها ويجب طرحها نهائياً لأن ما بني على الباطل فهو باطل» وآية ذلك أن 
المشرع يهدف إلى اقتضاء حق الدولة في العقاب من خلال إجراءات قانونية 
نظمها وقننها واستهدف منها تحقيق وتأمين ضمانات للمتهم وأولها حقه المقدس 
في الدفاع عن نفسه. فلا يجوز أذن اقتضاء حق الدولة في العقاب بممارسة 
سلطات وإجراءات غير مشروعة» فالدليل الذي جاء وليد إجراءات مخالفة للنظام 
العام أن لأفلا العامة 0 كه خدديه ووعقب جليلد مكروها #الذلل: المتسدلن علنه 
بالإكراه والتهديد والخديعة والاحتيال» فالعدالة لا تتحقق إلا إذا كان المحكوم عليه 
هو الذي ارتكب الجريمة؛ إذ لا مصلحة لها بإنزال العقوبة بشخص بريء وترك 
المجرم بدون عقاب» ومن مقتضى ذلك أن يُهمل كل اعتراف أدلى به صاحبه 
تحت تأثير الإكراه أو التعذيب لأنه يكون في هذه الحالة معيب الإرادة مضطرب 
التفكير لا يدرك نتيجة ما أدلى به من أقوال!") 

وإذا كاك الحليل "عيبا وجب انشهاده مق هين الأذلة فإذا لم تفل المهكمة 
ذلك كان حكمها اللا وإن استندت في إصداره إلى أدلة مشروعة إلى جانب 


)١١‏ .108 .م.1992 بلإعاك .2 د10 ,اعصستحصتك 116معل بلك 32615 كلصقنع دع1 ,لتهط تنه7 .خ اء [ع20ام مدعل 


(؟) نقض مصري في ١9717/٠١/١5‏ مجموعة القواعد القانونية رقم »١5‏ ص .١5‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 475 ١ه‏ يونيو ؛ ١٠١٠م‏ [5ه؟] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


الدليل الباطل7). والحكمة في ذلك أن الأدلة في الإثبات الجنائي متساندة ويشد 
بعضها بعضاًء وتكون المحكمة قناعتها منها مجتمعة وليس في المستطاع الوقوف 
على الأثر الذي يتركه هذا الدليل أو ذاك في نتيجة الرأي الذي تذهب إليه فيما لو 
استبعد من مجموع تلك الأدلة(1). 

ثامناً : الاقتناع بناء على إلمام بجميع الأدلة: 

إذا كان القاضي حراً في اقتناعه» فإن هذه الحرية لا تتأتى قبل استكماله 
للتحقيق في الواقعة واستجماع أدلتهاء فلا يجوز له إذاً بتر هذا التحقيق بدعوى 
إطالة أمد المحاكمة: فليس له الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى ومؤثر 
في امنيل: الفضنيةا إلا بعد صبحيضيه وَالرد 'غليه: ولا يسو تقدينٌ أقؤال الشهود قبل 
الاستماع إليهم ومناقشتهم» فإذا اقتصر القاضي على بعض الأدلة وفصل في 
موضوع الدعوى قبل أن يطلع على الأدلة الأخرى فإن حكمه يكون سابقاً لأوانه 
وجديراً بالنقض(". 

تاسعاً : الاقتناع الذي يأتلف والمنطق ويسلم به العقل: 


إن حرية القاضي في اقتناعه بالأدلة وتقديره لها إنما هي التي تتماشى مع 
المنطق والعقل» وهذا يعني أن ما اعتمده القاضي من أدلة يمكن أن يؤدي عقلاً 
إلى النتيجة التي خلص إليها. فاستقلاله في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير 


(؟) الاستاذ الدكتور حسن جحوخحدار شرح قانون أصول المحاكمات الحزائية الأردني ج١2‏ ؟ الطبعة الأولى» 
عمان ١9957‏ ص 5385. 

)١(‏ نقض مصري في ١955/4/٠١‏ رقم 44» ص 15كء تمييز حزاء أردني» 7ه 0175 307 لاا بجموعة 
المبادئ القانونية ص 5/5. 

(؟) نقض سوري في ١154-8-4‏ مجموعة القواعد القانونية رقم 5» ص 7. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 4١٠5م ]١51[‏ 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


والاستدلال» فإذا كانا غير سليمين أو كانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز 
واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز لتشير 
إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على صيانة 
الحق :وبحفاظ] "على قدينية العدالة وندية تطبيت القانوك (0. .و يدا ظلى :ذلك افانة 
إذا كان مق القابيك قلا أن القناهد صعيف البضدن كلذ يفل الانتداد الى شسيادتد 
وحدها التي تفيد رؤيته للجاني أثناء ارتكابه الجريمة ليلا وهو على مسافة بعيدة 
منه. كما لا يعقل الاقتناع بأن المجني عليه قد قتل من مسافة مقدارها مثلاً ألف 
وخمسمائة متر بمسدس ثبت أن مداه لا يتجاوز خمسمائة متر. 


المطلب الثاني 
الحدود المتعلقة بعبء الاثبات 


أولا : أصل قرينة البراءة: 

من المعلوم أن القاعدة المشهورة في القانون المدني "البينة على من أدعى" 
تطبق كذلك في الإثبات الجنائي: ذلك لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم 
قضائي مبرم. مما ينتج عنه أن المدعى عليه غير مطالب بتقديم الدليل على 
بزاعظة::ؤبالتالق قل يحون اليفك من :ضعمه أن إنكان» ليلا ضدة: 


.57 بمجموعة القواعد القانونية رقم 81» ص‎ ١987/1/57 نقض سوري في‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 4١٠5م‏ [/اه١]‏ 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


ومن المعلوم أن أصل البراءة وموطن نشأتها الأول هو بريطانيا حيث إن 
الغالبية تقرر أن القضاة الفرنسيين لا يبدون تجاه المتهم الحياد التام الذي يكون 
لدى القضاة الإنجليزا"). وقد أعلن الفيلسوف بكاريا عندما أصدر كتابه "الجرائم 
والعقوبات" عام فا أن أي مجتمع متمدن يتعين أن يقيم قرينة قانونية للبراءة 
لصالح كل المتهمين أيا كانت الأدلة التي تظهر ضدهم. قرينة يجب أن يستفيدوا 
منها طيلة فترة التحقيق في القضية إلى حين صدور الحكم فيها. وهذا ما أكده 
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في مصر(", من أن أصل البراءة 
بلأزّم. الفرد دوماً ولا يَوَآيلة سيواء: فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثتائها وعلى 
امتداد حلقاتهاء ومؤدى ذلك امتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لإثبات 
التهمة واستقرار حقيقتها بحكم صار باتا. 

وفي عام ١784‏ صدر إعلان الحقوق والمواطن الفرنسي» حيث نصت 
المادة التاسعة منه على أصل البراءة( بقولها: "كل إنسان الأصل فيه أنه بريء 
حتى تثبت إدانته.."» وعندما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١15/7‏ 
نص على قرينة البراءة في المادة الحادية عشر منه بقولها: 'كل شخص متهم 
بجريمة يعتبر بريء إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها 
الضمانات الضرورية للدفاع عنه". وقد كرر ذكر هذا النص في الفقرة الثانية من 
المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام ٠45١؛‏ حيث 
هه 011 .02 ,قلاء697355[ .0 
)١‏ انظر حكم المحكمة الدستورية العليا.>مصر الحكم الصادر في ؟ يناير سنة ١9917‏ بمجموعة الأحكام الي 

أصدرقا المحكمة من أول يوليو ١997‏ حي آآخر يونيو سنة ١197‏ الحزء الخنامس,ء المجلد الثاني» ص ١١7‏ 


رقم ٠١‏ 
١‏ .2.3 ,3-4 .80 .1976 ,ععصوت9ع0 ععمععمصصة! عل عترعم 12 عل عاطنتتومططا عتغاعهتهه عا ,غأنوغ 1 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 5٠47١ه‏ يونيو 4١٠٠م‏ [58] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


جاء فيها: "كل متهم بجريمة مفترض أنه بريء إل أن تذيفت” نانس فانوانا كنا 
نصت المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية الدولية اقرف المدنية والسياسية 
الصادرة عام :١31757‏ حيث نصت على مبدأ قرينة البراءة. 

وبعد ذلك بدأت قرينة البراءة تأخذ قوتها الإلزامية القانونية بالنص عليها في 
الدساتير المختلفة7). 


ثانياً نمعنى أصل قرينة البراءة: 


من المعلوم أن الجريمة حدث غير عادي في حياة الناس» وليس من الطبيعي 
أن يجرم كل فردء ذلك لأن الإنسان يولد على الفطرة السليمة وهو نقي السريرة: 
هذا هو الأساس وهو الأصلء فإن حدث وارتكب جريمة في حياته فيكون هو 
الأمر غير الطبيعي7). هذا الأصل يقابل أصلاً آخر هو أن الأشياء كلها مباحة: 
وأن تجريمها والعقاب عليها هو الاستثناء» وهذا الأصل الأخير هو الذي ظهر 
مقة “ميدأ الشنرعية0): 


فإذا كان لالض اضرب اسمن النسدي أن يترتب عليه أنه لا يمكن 
تغييره ما لم يثبت يثبت عكسه؛ ولكي نصل إلى هذا الإثبات العكسي» فلابد من بقاء 
الأصل على حاله ألا وهو البراءة» فكم من الإجراءات الجنائية من قبض وحبس 


زوه فقد نصت على أصل البراءة مقدمة الدستور الفرنسي الصاذر. عام »؛ كما نصت عليه المادة (6©59 
من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام »١‏ بقولها "المتهم بريء ح تثبت إدانته في محاكمة 
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". 

002 الدكتور محمود محمود مصطفىء»الإثبات في المواد الخنائية, الجزء الأول /ا51» رقم هه. 

(5) الدكتور أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الحنائية ج ١9٠١ 250١‏ ص 40. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 5٠47١ه‏ يونيو 4١٠٠م‏ [59] 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


اتخذت وكم من أحكام قضائية صدرتء ثم اتضح بعد ذلك عدم صحة نسبة 
الجريمة إلى المتهم7). 

وإن مفهوم أصل البراءة يتفق والقيمة الأخلاقية» بل هو ما نادت به الشرائع 
السماوية قبل التشريعات الوضعية» حيث جاء بالحديث الشريف الأمر بدرء 
الدود 'بالشبياث يوذلك تعرز من الخطا فن: إذانة 'يوىء" بل إن الخطا الذي 
يترتب عليه إفلات مجرم من العقاب أقل ضرراً على المجتمع من الخطأ المؤدي 
إلى إدانة بريء“). 

ثالثاً :تقييم قرينة البراءة: 

انتقد أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية افتراض البراءة في الإنسان على 
أساس أنه لا يصح هذا المبدأ إلا لطائفة محدودة من المجرمين ألا وهم 
المجرمون بالعاطفة أو بالصدفة» أما المجرمون الباقون مثل المجرم بالميلاد 
والمجرم المحترف (المعتاد) فلا يصح أن يقوم بشأنهم هذا الافتراضء إضافة إلى 
ذلك لا معنى لمنح المجرمين حصانة ضد المجتمع» مع أنه غالبا ما تتقرر إدانة 
المتهه!"). 


() الدكتور محمود محمود مصطفى» تقريره المقدم للمؤتمر الدولي الثاني عشر للقانون الجنائي المنعقد في 
هامبورج في سبتمبر 19179» المحلة الدولية لقانون العقوبات سنة 2١9179‏ العدد الثالث ص .٠١5‏ 

(:) الدكتور طه جابر» حقوق المتهم في الإسلام» بحث مقدم إلى ندوة حقوق المتهم الي عقدقا المنظمة العربية 
للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة» الرياض .١9/5‏ 

.5١ الدكتور أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإحراءات الحنائية المرجع السابق ص‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 5١٠5م ]1٠0[‏ 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


إلا أن هذه الانتقادات لم تقوى على الصمودء وخاصة في المرحلة النهائية 
للدعوىء ألا وهي مرحلة المحاكمة» ذلك لأن تقسيم المجرمين إلى أصناف 
يقتضي ابتداءً التيقن من أنهم مجرمون ولا يكونوا كذلك إلا بحكم/"). 

وهكذا يمكن القول أن قرينة البراءة تجد كامل قوتها - كأصل عام من 
أصول الإجراءات الجنائية - في مرحلة المحاكمة» أي عند إصدار الحكمء وهذا 
متحقق بالنسبة لكافة المتهمين المبتدئين والعائدين» ولا يهدمه حتى اعتراف 
المتهم(. بل إن هذا المبدأ هو الذي يعطي صفة المدافع!"). 


رابعاً : طبيعة مبدأ قرينة البراءة: 


كلر ١‏ الأهفية هيدا فزوفة الوا وف فق عدن إل تكله الموانه العاقة 
للقانئون الجنائي -الموجودة في الأسس المشتركة للنظم القانونية الديمقراطية؛ 
بحيث يترجم نظرة سياسية معينة للمجتمع والقانون الجنائي- الذي يستلهم منها 
عدة حلول فنية في جميع الإجراءات التي تمر بها الدعوى الجنائية7). إلا أن 


6 ا مم 


قرينة البراءة من ناحية ثانية تعتبر قاعدة قانونية بمعنى الكلمة» أي أن لها 


)5١‏ عاع يعااعصتسته عتتلغء20م هآ قطهل عمصصطمط! عل 165معل 5ع0 مهاعم 1ه]م هآ ,اععمة عنتدا1 

.1 .8100025 ,ع [اعصتستك عتدلغء10م عمتسطمط! عل 5أزمعل دعل ممناءع اهعم 12 دده دعلتاء'0 

1 .8 80811] عل أاعططناء00[ .1960 غ1116نال 4 صتبال 20 علاعتطبرك ,عصصء از 

(:) انظر الدكتور رمسيس كنام» حدود أصل البراءة في مرحلة ما قبل المحاكمة» الإجراءات اللحنائية تأصيلا 
وتحليلاء الجزء لأول» ص 817 .١‏ 

)01 مكلك .م0 .7811216 رك .م0 ,291لا80 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 4١٠5م ]111١[‏ 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


مقتضياتها القانونية المباشرة والمحددة بصورة دقيقة7")» ولها مصدر قانوني هو 
الدستور وهذا المبدأ قابل لإثبات العكسء إلا أن هذا العكس لا يثبت إلا بحكم 
قضائي بات يقطع في إدانة المتهم0). لذلك - وكما ذكرنا سابقاً - أنه حتى 
اعتراف المتهم لا يهدم هذا المبدأ. 

خامساً :قرينة البراءة وأثرها على عبء الإثبات: 

البينة ن أد 


الأصل في الإنسان البراءة» وعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته. وهذا 
يعني عدم مطالبة المتهم بتقديم أدلة براءته» لأنه سيكون ملزماً بتقديم وقائع سلبية 
يصعب عليه إثباتها. وتقرير عبء الإثبات على عاتق صاحب الحق في الادعاء. 
سواءً كانت النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني الذي يحرك الدعوى الجنائية 
لكي يحصل على تعويض مما أصابه من أضرار بسبب الجريمة» بأن يثبت 
الدليل على قيام الجريمة وإسنادها لفاعلها. وهذا الدليل يتضمن الواقعة الإجرامية 
بركنيها المادي والمعنوي. وكذلك التكييف القانوني للواقعة» بالإضافة إلى 
الظروف الموضوعية والشخصية المحيطة بها. 

وإذا كان الأصل في الإنسان أنه مسئول عن أفعاله» فإن نفي هذا الأصل يقع 
على من يدعيه. ولذلك إذا دفع المتهم أنه أقام لديه مانع من موانع المسؤولية أو 
سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع العقاب فعليه إثبات ما يدعيه. 


)١١‏ .تك توم وعقناطنام 5علنط8 ,تتمعل عل عماعة هآ صذ ,لهدؤم غتممل عل ماعن هآ ,وممععآ اتتوطامجع 
. 2 .2 ,1971 روع 1 اعتتحاظ رعس اجاءمءط 
(؟) الدكتور أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإحراءات الحنائية» المرحع السابق» ص 537. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 5١٠5م‏ الكورةا 


نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية د. ممدوح خليل البحر 


فمن الآثار المهمة لمبدأ قرينة البراءة هو جعل عبء إثبات الاتهام الجنائي 
على كاهل سلطة الاتهام» فيجب على النيابة العامة -بوصفها سلطة اتهام- أن 
تؤيد اتهامها للشخص بتقديم الأدلة الموجهة ضده للتدليل على ارتكابه الجريمة. 
وإن المتهم لا يُلزم بتقديم أدلة يثبت فيها براءته» إلا أنه عليه فقط أن يرد على 
الأدلة الموجهة ضده.ء بل على النيابة العامة -سلطة التحقيق- أن تتولى جمع 
الأدلة التي في صالح المتهم والتي تبرئه!"). 

ولذلك تبين المادة )١55(‏ من قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي!) أنه بعد 
المناداة على الخصوم والشهود وسؤال المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته 
ومحل إقامته ومولده وتلي التهمة الموجهة إليه» يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً 
بارتكاب الفعل» فإن أنكر تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه الأسئلة من النيابة 
العامة أولاً ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق 
بادعاته. وكل هذا هدفه هو إثبات الادعاء» وإنه وإن كان القانون لم يرتب جزاء 
على مخالفة هذا الترتيب لإجراء الجلسة. إلا أنه لا يجوز الإخلال بحق المتهم 
في أن يكون آخر من يتكله!"). حيث نصت المادة )١19(‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية الاتحادي() على أنه: "بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي يجوز 
للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم» وفي كل 
الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم..". 


[مله .2 مأك .م0 رعارعل/ة .اط 
(؟) تقابلها المادة )707/١(‏ من قانون الإجراءات الخنائية المصري. 

.156 مجموعة أحكام النقض س .7 ص ؟57لاء ق‎ ١9179 أكتوبر‎ ١7 نقض مصري‎ )١( 

(؟) تقابلها المادة (7/7107) من قانون الإجراءات الحنائية المصري. 
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ومن المعلوم أن الإثبات الذي تلتزم به النيابة العامة يجب أن يرد على 
انطباق النص القانوني على الواقعة()؛ كما يرد أيضاً على العافيز المادية 
للواقعة الإجرامية من سلوك إجرامي ونتيجة إجرامية وعلاقة سببية تربط النتيجة 
بالسلوك» وكذلك العناصر الأخرى التابعة لها التي تساعد ا الصحيح 
والسليم مثل الظروف المشددة.. وغيرها7"). كما يرد الإثبات كذلك على العناصر 
النعئويةة أى كل ١‏ الركق المعتوري للجريمة شواء كانك 'عمدا أو خطاء وسيواء 
كان القفية معدو بق 'الأصن اله أن 36 قصدا حتانيا كاضبا أن نهدا 
احتمالياً”). ويجب على سلطة الاتهام (النيابة العامة) إقامة الدليل على وجوب 
تحمل المتهم مسؤولية أعمال ارتكبها غيره في الحالات التي يجوز فيها ذلك7") 
وموم لحرو مضه ور ام ا ب للد للا 
حالة رفضه الإفصاح عنها”"). وكذلك يقع على عاتق النيابة عبء إثبات أن 
المتهم لم يسبق أن عوقب عن نفس الفعل الذي أقيمت من أجله الدعوىء ذلك لأن 
النيابة العامة هي المكلفة بإثبات أن دعواها مقبولة أمام القضاء("). 


سادساً : حق المتهم في الصمت وعبء الإثبات: 


9ه مالك .02 ركتاء55قة1ع.1آ .0 
(4) نقض مصري ١7‏ مارس ١1٠١‏ مجموعة أحكام النقض س "١‏ ص 5١١‏ ق7١١.‏ 

16. وقتوعوع.آ‎ 0.611. 2. 4 6١ 
0. كك .م0 .تتاعوقه9ع.]آ‎ ١ 
.1لنا8 ,1967 لعطامغ1هء0 .3 .عستن) ,1967/11/15046 .1.00.2 .1966 ,كتهمط 2 عمستن‎ 780. 9. ©9( 
0. أل .02 .كتاء1.69355‎ 0١ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 6ه يونيو 4١٠5م‏ [غ١11]‏ 
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استنادا إلى مبدأ قرينة البراءة» فإن المتهم غير ملزم بإثبات براءته: إلا أن 
السؤال الذي يثار هل للمتهم حق في أن يلتزم الصمت وبالتالي يمتنع عن الإجابة 
على" الأمكلة' لق ترجييا الممكمة إلنه ظانما آله غين ملز قانونا. باثنات هي ء 
استنادا إلى مبدأ قرينة البراءة؟ 
من المعلوم أن حق المتهم في الصمت ظهر مع أفكار الثورة الفرنسية/") 
وقد نصت على هذا المبدأ المادة )١١5(‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
الفرنسي الصادر عام ١158‏ على عكس ما كان عليه الحال في قانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسي القديم والذي كان يجبر المتهم بأن يقول الحقيقة» 
وكان يجبره على حلف اليمين» فإن اتضح أنه لم يقول الحقيقة تفرض عليه 
عقوبة على الجريمة محل التحقيق وعقوبة أخرى على كذبه(". ومن بين 
القوانين الأخرى التي نصت على هذا المبدأ قانون الإجراءات الألماني الصادر 
في ١1‏ ديسمبر ١155‏ والذي منح الحق للمتهم في عدم الإدلاء بأية أقوال أمام 
الضبطية القضائية أو سلطات التحقيق الأخرى.وفرض أيضا واجب إخبار المتهم 
على أن من حقه عدم الإدلاء بأية معلومات ومن حقه في الصمت. كما ورد مبدأ 
-حق المتهم في الصمت- في المادة (7/28) من قانون الإجراءات الإيطالي7") 
)5١(‏ 5ع عاأعلزن ,ملاعم تمصت عتنالغع020 هآ قطهل عمتسطمط"! عل 1015ل دعل ممتاءع]10م هنآ ,اععمى عنتدل13 
.1 8]31055 رعااعصتستك عتدسلغء10م عمسصطمط"! عل 15متل دعل «5متاععام10م 12 تناد دعللاة 
.1960.2 ,.11ئنال 4 طترال 20 عطع تبرخ ,عممعم؟ 
زط نأك .مه باععمم ]ا 
)١(‏ وقد نص على مبدأ حق المتهم في الصمت القانون البلجيكي والقانون ال مولندي والقانون العراقي علما بأن 
هناك بعض التشريعات لا #عضمن أية نصوض:خول هذه السألة ومن هذه التشريعات» التشريع السوفييي. 


انظر: تقرير الأستاذ ص" عاءعدث مه 1.11.0 المقدم إلى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في 
روما سنة ١557‏ والمنشور في ابحلة الدولية لقانون العقوبات سنة .١98251‏ 
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المضافة بالقانون رقم 157 الصادر في © ديسمبر سنة ١111‏ والتي تنص على 
أنه يجب على السلطات قبل أن تبدأ باستجواب المتهم أن تبين له أن من واجبه 
أن يجيب على الأسئلة الخاصة بالإفصاح عن شخصيته؛ بينما هو غير ملزم 
بالإجابة على الأسئلة الخاصة بالاتهام الموجه إليه» بيد أنه إذا لم يجب على هذه 
الأسئلة فإن الإجراءات ستستمر. 


ويمكن القول أنه ليس هناك تشريع يجبر المتهم صراحة على الإجابة على 
الأسئلة الموجهة إليه» بل إن أكثر النصوص المعمول بها توجب صراحة بدرجة 
أو بأخرى بضرورة إخبار المتهم من أن له كامل الحرية في عدم الإجابة على 
الأسئلة('). 


ومن بين القوانين العربية التي نصت على حق المتهم في الصمت قانون 
أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )١7(‏ لسنة ١917١‏ حيث نصت الفقرة 
الثانية من المادة )١١7(‏ من القانون أعلاه على أنه: "لا يجبر المتهم على الإجابة 
على الأسئلة التي توجه إليه". 


أما القانذون الإنجليزي فقد نص وبصورة واضحة وصريحة على حق المتهم 
فى الشنبية. 


1]. .عمطتن .عاد .ع2آ .عل] ,تو مططم علهطغم عتنللغء0:م مع عومعغغ0 12 عل 616 عنآ ماع38‎ 1970. )5١ 
ا‎ 

(١؟)‏ ,عتاطتام مه مع010طتلستك عمطتك صا ,ععمع انزو 01 غطع عطا جه دوعتكتاعع مكاعم ,1أعتتتمعء 01 لمعا 
.5 .2 ,1979 101162طاج30] صنوعا دعع طهاغ10 


ل ا ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
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وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري لا يجوز استجواب المتهم في 
مرحلة المحاكمة» إلا إذا قبل ذلك. أما قبل هذه المرحلة فهو غير جائز في 
مرحلة جمع الاستدلالات» وفي مرحلة التحقيق الابتدائي فإن الأمر متروك لتقدير 
الشخص القائم بالتحقيق(). 

كما أوصى المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في 
هامبورج للفترة من 7١ - ١١‏ من سبتمبر ١175‏ بأن قرينة البراءة تعني أنه لا 
يمكن أن يكلف أحد إثبات براءته» وأن من حق من يتهم في جريمة أن يلتزم 
الضفك :بو أنة يكب أ نحيةم: إخطارده بهذ" اتحق 1" اء كما تونكه يضما تحيات 
المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما عام ١957‏ حيث جاء 
في التوصية أنه "لا يجبر المتهم على الإجابة» ومن باب أولى لا يكره عليهاء 
قهو حل في “أختيان 'الطريق الذي يسلكه:ويرآه محققا لتصلحته'» كنا وأوصبت 
لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة في © يناير سنة ١157‏ بأنه: "لا يجبر 
أحد على الشهادة ضد نفسه» ويجب قبل سؤال المتهم أو استجواب كل شخص 
مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علماً بحقه في التزام الصمت. 

ومن المعلوم أن أغلب فقهاء القانون الجنائي( يؤيدون حق المتهم في 
الصمت على أساس حريته في اختيار الوسيلة الملائمة لدفاعه» فإن رأى أن 


002 الدكتور عبد الرؤوف مهدي» شرح القواعد العامة للاجراءات الخنائية) 50 ص 9لا5. 

2١948٠١ انظر توصيات المؤتمر منشورة في العددين الأول والثاني من المحلة الدولية لقانون العقوبات سنة‎ )١( 
.5١54 ص‎ 

الدكتور محمود محمود مصطفىء تقريره المقدم إلى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما 
7م215 الدكتور رمسيس بكنام» المرحع السابق» ص 7 الدكتور حسن صادق المرصفاوي» وك 
الإجراءات الجنائية ص 50١‏ وف الفقه الفرنسي انفر: أنه .00 ,عاتعطط .1 ياه .مزه باععصة عتمكلا 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 5٠47١ه‏ يونيو 4١٠٠م‏ 1171| 
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إلزامه الصمت هو أفضل وسائل الدفاع عن نفسه؛ فلا يجوز أن يحرمه أحد من 
هذا الك 

رغم أن جانب من الفقهاء لا يقرون حق المتهم في الصمتء على أساس أن 
من حق المجتمع أن يعرف الحقيقة» وليس من الأمور التي تتفق وطبائع الأشياء 
ألا يجيب المتهم على أسئلة القاضي الذي يسأله. ذلك لأن غريزة البقاء تدفعه إلى 
الرّد:ذفعا لعقآب يفن الحزية أو ضاقمة الجيد!"). إل أن. هذا الاتجاه :يرفص في 
ذات الوقت اتخاذ الوسائل القهرية التي تجبر المتهم على الحديث7". 

وهكذا يتضح لنا أن حق المتهم بالصمت ليس حقاً شخصياًء بل هو عبارة 
عن مجرد وضع يستفيد منه المتهم نتيجة لمبدأ قرينة البراءة التي تضع عبء 
الإثبات على سلطة الاتهام. فيستطيع المتهم الانتظار حتى تجمع الأدلة ضده ثم 
يشرع بمناقشتها إذا رأى أن ذلك يصب في مصلحته؛ فهو من حقه أن يعبر عن 
التزامه بمبدأ الحق في الصمت وله أن يعدل عن ذلك متى شاء. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو إذا كان للمتهم الحق في أن يلتزم 
الصمتء فهل من حقه الكذب كذلك؟ هذا الأمر لا يمكن التسليم به لأن الحق في 
الكذب لا علاقة له بمبدأ قرينة البراءة ولا توجد هناك أية صلة لهذا الحق بمبدأ 
قرينة البراءة» ومن جهة أخرىء فإن البريء لايحتاج إلى أن يكذبء وإذا أعطينا 


)00 .129.م .1953 ,6081م ركذم .عل بخصذ .و16 فوملتاعصة نآ عل ععمعللة به 6م00 هنآ روع ا تقطن .12 
(؟) الدكتور محمود بحيب حسيئئنء المرجع السابق. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 5٠47١ه‏ يونيو 4١٠٠م‏ [14؟] 
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الحق للمتهم في الكذب فإن الذي يستفيد من هذا الحق هو المتهم فقط وهذا الأمر 
ل يكن الأحة يد 
المطلب الثالث 
الحدود المرتبطة بضمان اليقين القضائي 
للقاضي الجنائي 


أولاً : ماهية اليقين القضائي: 

من المعلوم أن اليقين القضائي الذي تستند عليه المحكمة في حكمها تستمد 
جذوره من قرينة البراءة» الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته لأن الأصل 
في الإنسان البراءة» فإذا قضي بالإدانة فلابد أن يكون هذا القضاء مبنياً على 
اليقين الذي ينفي الأصل وهو البراءة» فالشك في الإثبات يعني إسقاط أدلة الاتهام 
والعودة إلى الأصل العام في المتهم وهو البراءة. لذلك إذا كانت الأدلة التي 
نافكها الجبككية :فد "إنحيث إلى تر شيج وقوع: الحريمة من المديم .فإن؟ الحكم يكون 
خاطئا ومخالفا للقانون» لأن أي شك يتطرق إلى عقيدة المحكمة في ثبوت التهمة 
يجب أن يقضي بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته» متى أحاطت المحكمة 
بالدعوى عن بصر وبصير71"). وذلك لأن العقوبة الجنائية تعد من أخطر 
العقوبات جميعاً تصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وبالتالي يجب 
(5) انظر أيضاً: الدكتور رمسيس نام؛ المرجع السابق» ص .1١‏ وانظسر: 8.29.أنه .00 بلعمصق ملز 


)١(‏ الدكتور جودة حسينٍ جهاد» الوحيز في شرح قانون الإحراءات الحزائية الاتحادي» المرحع السابق» 
ص 11 وما بعدها. 
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التزام الحرص الشديد والتحقق الدقيق والوصول إلى اليقين الأكيد قبل إصدار 
حكم بإدانة شخص"(". وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها بأن 
الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم 
واليقين7'). وبالتالي فإذا كان هناك دليل للبراءة» فلا مجال للبحث عن مدى 
مشروعية هذا الدليل وطريقة الحصول عليه..وفي هذا المجال تقرر محكمة 
النقض المصرية بأنه: "لا يقبل تقييد حرية المتهم في الدفاع باشتراط ممائل لما 
هو مطلوب في دليل الإدانة"7'). وفي ذات الموضوع الت نفس 
المحكمة: " يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروع إذ لا يجوز أن تبنى إدانة 
صحيحة على دليل باطل في القانون» إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في 
دليل البراءةء ذلك أنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم 
يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات» وأنه إلى أن يصدر هذا 
الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في 
الدعوى وما تحيط به نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من 
العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية وقد قام على هدى هذه المبادئ حق 
المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية 
التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء» هذا 
إلى ما هو مقرر من أن المشرع قد فتح بابه أمام القاضي الجنائي على 
مصراعيه بحيث يختار من طرقه ما يراه مؤدياً إلى الحقيقة وأن يزن قوة 
(1) الدكتور رمسيس نام, الإجراءات الحنائية تأصيلاً وتحليلاً ج٠١‏ المرجع السابق» ص 41 1. 

)١(‏ الدكتور حسن صادق المرصفاويء المرجع السابق» ص 5937» نقض مصري 2191717/١7/7‏ بجموعة 


أحكام النقض س ١4‏ ص ١١١5‏ رقم /57. 
(؟) نقض مصري ١١‏ فبراير سنة ١9/5‏ بجموعة أحكام النقض س ه75 ص ١١7‏ رقم .7١‏ 
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الإثبات المستمدة من كل عنصرء مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه 
ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها مما 
لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب 
في دليل الإدانة". 

ثانياً : المبادئ التي يقوم عليها اليقين القضائي: 

من المعلوم أن اليقين الذي يشترط توافره» ليس اليقين الشخصي للقاضيء 
وإنما هو اليقين القضائي الذي بإمكان الجميع الوصول إليه. أي ذلك اليقين الذي 
يتفق مع المنطق والعقل7"). 

عناصر اليقين القضائي الجنائي: 

يقوم اليقين القضائي في المسائل الجنائية على العناصر التالية: 

الأول: العنصر الشخصي: 

ويتمثل في ارتياح ضمير القاضي للإدانة. فهذا العنصر مستمد أصلاً من 
نظام المحلفين في بريطانيا الذين يحكمون بمطلق ضمائرهم ومشاعرهم من غير 
أن يبدو الأسباب» وكان هذا الأمر منسجما مع اختيار هؤلاء من بين أفراد الطبقة 
المتوسطة الذين لا يتصلون بالقانون لا من قريب ولا من بعيد» حيث يقال أن 
أحد المحلفين الذين يجلس مع القاضي كان يعمل صانع للأحذية(). فلا يمكن 
مطالية هوالاء الحكلفين اليو اهين .على عييحة ما اتسدو نيد لذلك كانو | مختصبوة 


)١(‏ الدكتور أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الحنائية» المرجع السابق» ص 59:؟. 
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وحدهم دون القضاة. بهذه الحرية المطلقة في إبداء آرائهم7"). فبعد أن تطرح 
الوقائع على المحلفين ينسحبون إلى غرفهم للمداولة دون حضور القضاة» ولذلك 
كان من الطبيعي أن يخرج عن رقابة محكمة النقض في فرنسا مجرد إمكان 
التحقيق من وجود الدليل على الإدانة» بل يفترض وجوده بمجرد صدور قرار 
المحلفين!') حيث كان عند نشأة مبدأ حرية اقتناع القاضي يُكتفى بهذا الشق 
الشخصي لأجل تحقق اليقين القضائيء, فكان المحلفون يفصلون في أمر المتهم 
إما بالبراءة وإما بالإدانة» حيث يعبرون في ذلك عن كلمة الله»ء وهذه هي أصل 
الفكرة التي قام عليها نظام المحلفين» أما في الوقت الحاضر فإن كلمة القضاة 
والمحلفين لا تعبر عن كلمة الله» ذلك لأن هؤلاء مطالبون بتطبيق قوانين والعمل 
على كشف الحقيقة وذلك من خلال العقل والمنطق وليس عن طريق الوحي 
الإلهى(). 

وهكذا يتضح لنا ماهية وحدود حرية القاضي في تكوين عقيدته» حيث إن 
القاضي حر في أن يرتاح ضميره لصدق شاهد أو كذبة طالما أنه يشهد على 
واقعة ليس هناك أي مجال للتحقق منه إلا من خلال اللجوء إلى تحكيم الضمير 
في تقييم تلك الأقوال» أما خارج نطاق هذه الحدودء فإن كل الإجراءات التي 
يتخذها قاضي الموضوع تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يتوصل إليه من 
قناعة. فعندما يعتقد القاضي ضدق الشاهد فهو له مطلق التقديرء أما إذا انتهت 
عقيدته إلى أن تلك الشهادة الصادقة توصل إلى اتهام وإدانة للمتهم» ففي هذه 
() المرجع السابق» ص 75. 


. 47١ الدكتور رؤوف عبيد» ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية, لال51١» ص‎ )١( 
.737 الدكتور رؤوف مهدي المرجع السابق» ص‎ )5( 
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الحالة تتدخل محكمة النقض لتشترك معه في التقدير في هذا الاستنتاج مهما كان 
نطاقه وموضوعه.ء فإذا توصلت إلى أن الأدلة التي استند إليها لا تؤدي حتما 
ويقيناً إلى صحة النتيجة التي توصل إليها القاضي» فإنها توصم حكمه بالقصور 
في التسبيب أو الفساد7). 

يقصد بالعنصر الموضوعي لليقين القضائي هو أن يكون الدليل الذي اقتنع 
القاضي به يُعد من أحسن الأدلة وأفضلها التي يمكن أن تبرهن على الواقعة/"), 
بحيث يقتنع به أي شخص يوجد لديه العقل والمنطقء» بمعنى آخر أن الدليل يحمل 
بين طياته معالم قوته في الإقناع7). فجوهر دليل الإدانة هو صلاحيته بمفرده 
لحسم الواقعة وذلك من خلال وجود علاقة بين الجريمة المرتكبة وبين شخص 
معين يسند إليه ارتكابهاء وبناءً عليه فلابد وأن تكون الأدلة صالحة حتى تكون 
أسباباً مستساغة إما لإثبات الواقعة أو نفيهال). وأن هذه الأدلة تدعو إلى الاقتناع 
التام وإن قبولها يشكل حقيقة استناداً للعقل والمنطق7). وفي هذا السياق ذهبت 
محكمة النقض المصرية إلى القول: 'من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن 
تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر"". كما يذهب 
(9) الدكتور رؤوف عبيد, المرجع السابق» ص5 ؟ 4 . 
)١(‏ الدكتور رؤوف مهدي المرجع السابق» ص 8 7. 7 
(5) الدكتور محمد محيي عوضء قانون الإجراءات الحنائية معلقا عليه 2١51/١‏ ص 555. 
) الدكتور رمسيس هنام» الإجراءات الحنائية تأصيلا وتحليلا ج؟, المرجع السابق» ص .77٠١‏ 
(5) الدكتور رؤوف عبيد» ضوابط تسبب الأحكام, المرجع السابق» ص /154. 
(5) .عوكتناك مع أهصفم وؤءمنم 16 قصقل 6كتاععة! عل كازمعل دعل ومتاءةاه2:0 هآ بصع 03 طقول 


4 .م .2 اه ! .210 .1966 .1.10.2.آ1 
(7) انظر نقض مصري ‏ فبراير سنة ١911‏ مجموعة أحكام النقض س 78 - وم -18.6. 
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جانب من الفقه إلى القول7: "أما إيجاب صلاحية الأدلة لأنه تكون للوقائع 
المختلفة عناصر إثبات أو نفي سائغةء فهو تطبيق للمبدأ العام الذي يقتضي 
مراقبة استخلاص النتائج من المقدمات في حكم الموضوع. أي كان موضع هذا 
الاستنتاج ووجه الخطأ أو الضعف فيه.. كما وإن هذه المراقبة تستمد أساسها من 
أصلين في القانون الإجرائي هما: أداء محكمة النقض ورسالتها في مراقبة صحة 
تطبيق القانون أو تأويله» ووجوب تأسيس الأحكام الجنائية على اليقين لا الظن 
التكمن: 

وهكذا يتضح لنا أهمية العنصر الموضوعي لليقين القضائيء وذلك لأن من 
حق جميع الأشخاص الاطمئنان إلى سلامة الأحكام وذلك من خلال وجود دليل 
الإدانة» ظالمًا أن الحكم .لم يعد حأكما كان سابقاً -:تعبيرا عن وحى. إلهي» لكى 
يعطوا الحكم حقه من الثقة والاحترام» وهذا الأمر هو دون أدنى شك يهم القاضي 
نفسه دون غيره؛ ومن هنا جاء إلزام القاضي بتسبيب حكمه١').‏ وفي ذلك تقول 
محكمة النقض المصرية7) في أحد أحكامها: "إن تسبيب الأحكام من أعظم 
الضمانات التي فرضها القانون على القضاة» إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من 
واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه 
من الاقضية» وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما 
يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهورء وبه يرفعون ما قد يرين على 
الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين". 
(0) الدكتور رؤوف عبيد» ضوابط تسبيب الأحكام, المرجع السابق» ص 4514. 


.79 الدكتور رؤوف مهدي المرجع السابق» ص‎ )١( 
.١ 7١ ق/‎ ١/8 مجموعة القواعد القانونية حذ» ص‎ ١975 فبراير سنة‎ 7١ (؟) نقص مصر‎ 
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واستقر الرأي لدى جانب من الفقه المصري/ على أن تتضمن أسباب 
الحكم على بيان أدلة الإثبات إضافة إلى الواقعة المستوجبة للعقوبة» وكذلك 
الظروف التي وقعت فيهاء والمادة القانونية التي استند إليها القاضي في حكمه"). 


() الدكتور رؤوف عبيد» ضوابط تسبيب الأحكام, المرجع السابق» ص 5 57. 
(:) انظر المادة )"١(‏ من قانون الإجراءات الخنائية المصري. 
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الخاتمة: 


عفيدته» حيث أن القاضي حر في أن يرتاح ضميره لصدق شاهد أو 
كذبه طالما أنه يشهد على واقعه» ليس هناك أي مجال للتحقق منه 
إلا من خلال اللجوء إلى تحكيم الضمير في تقييم تلك الأقوال؛» أما 
خارج هذه الحدود فإن كل الإجراءات التي يتخذها قاضي الموضوع 
فإنه يخضع لرقابة محكمة النقض فيما يتوصل إليه من قناعة» فإن 
رأت المحكمة أن الأدلة التي استند إليها لا تؤدي بطريق الجزم 
واليقين إلى صحة النتيجة التي وصل إليها وصفت بالقصور في 
التسبيب أو فساد في الاستدلال(). 


ويجب كذلك أن يكون الدليل الذي اقتنع به القاضي يُعد من أحسن 
الأدلة وأفضلها والتي يمكن أن تبرهن على الواقعة. أي بعبارة 
أخرى أن الدليل يحمل بين طياته معالم قوته في الإقناع. ذلك لأن 
جوهر دليل الإدانة هو صلاحيته بمفرده لحسم القضية وذلك من 
خلال وجود علاقة بين الجريمة المرتكبة وبين شخص معين يسند 
إليه ارتكابها. فلابد أن تكون الأدلة صالحة» حتى تدعو إلى الاقتناع 
التام وإن قبولها يكون حقيقة طبقاً للعقل والمنطق(". 


)١(‏ الدكتور رؤوف عبيد» ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية» /ال151١»‏ ص 57١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ .2 نأك .05 ,ع155ناك مط .مع .06م ع1 مصهل غناععد! عل 2015ل دعل 2مناءع201م هآ ,معكه1ن تومل 
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- اتضح لنا من مضمون نص المادة )3١9(‏ من قانون الإجراءات 
الجزائية الاتحادي أن القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة 
في تكوين اقتناعه من الدليل الذي يطمئن إليه» ويقرر الإدانة أو 
البراءة وفقا لما يمليه عليه ضميره واقتناعه . 
- ولايتقيد القاضي الجزائي بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في 
محاضر الاستدلالات» إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك 
(م4١)‏ 
- ويختلف دور القاضي الجزائي في هذا الشأن عن دور القاضي 
المدني الذي يتقيد بالأدلة المقدمة إليه ولايقوم بأي دور ايجابي . 
وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قضائها!') حرية القاضي 
الجزائي في تكوين اقتناعه مؤكدة انه يتمتع بسلطة واسعة في جمع 
الأدلة وتقديرها في مجال الجرائم التعزيرية» فلا يتبع ترتيبا معينا 
في الأخذ بهاء ويستطيع أن يستند إلى دليل دون الأدلة الأخرى؛ 
ففهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة 
محكمة الموضوع دون الرقابة عليها("). 
ومع ذلك فان حرية المحكمة في تكوين قناعتها مشروط بان 
تبني المحكمة اقتناعها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق 


)1١(‏ المحكمة الاتحادية العليا - نقض جزائي-جلسة ١994/5/9‏ -الطعن رقم ١١‏ لسنة ١١‏ ق.ع. 
جنائي . 
(؟) الحكمة الاتحادية العليا نقض جنائي» حلسة9597/9/5١-‏ الطعن رقم 57 السنة ١991١ق.ع‏ .شرعي . 
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وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما ينبىء أنها محصت 
الدعوى وأحاطت بظروفها وبكافة الأدلة المقدمة فيها("). 


نخلص مما تقدم 

٠‏ إن القاضي يستند في تكوين اقتناعه إلى دليل» ولا يكفي ان يكون أساس 
الحكم بالإدانة إجراء من إجراءات الاستدلال . 

« لايجوز أن يبني القاضي حكمه على دليل لم يطرح على الخصوم 
بالجلسة.لذلك يجب أن يستند القاضي في حكمه بالإدانة إلى دليل عرض 
في الجلسة على الخصوم وتمت مناقشته وله اصل في أوراق الدعوى . 


«. لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو 
ورقة التبليغ» كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. 

« للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم 
ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق او من 
المرافعة في الجلسة 


)١(‏ المحكمة الاتحادية العليا -نقض جنائي - جلسة١١/997/11١-‏ الطعن رقم 1١0‏ لسنة ١١‏ .ق .ع. 
جنا 
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مراجع البحث 


أولاً: باللغة العربية: 


الدكتور أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 
د .١‏ 

الدكتور أحمد عوض بلالء قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير 
مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة» دار النهضة العربية» القاهرة: 
.١ 517‏ 

الدكتور جودة حسين جهادء الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة2» ” ج262 0155 

تطوراته التشريعية وأحكام النقض» .١99٠‏ 

الدكتور حسن صادق المرصفاويء حماية حقوق الأفراد وحرياتهم 
الشخصية في ظل قانون الإجراءات الجزائية» مجلة الشريعة والقانون» 
جامعة صنعاء: .1١91/98‏ 


الأردني» طا١ء‏ عمان» .١9491‏ 


الدكتور رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية, .١51/1‏ 


الدكتون #ومسينق: يهناةة ٠"‏ الإكواءات: ٠‏ الحائية “«تاضيلة "فليا 
الإسكندرية. ج5. 
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- الدكتور طه جابرء حقوق المتهم في الإسلام» بحث مقدم إلى ندوة حقوق 
المتهم التى. 'عقدتها المنظمة العوبية للدقاع الاجتماعي ند الجريمة: 
الرياض» .١‏ 
دان النهضة العربيةة +00" -الدكتونعيد الرووف: مهدي حدود خرية 
القاضي الجنائي في تكوين عقيدته» .١13/‏ 

ب الدكتورة فوزية عبد السنتاز» شرح قانون: الأخراءاك«الجدائية "دان النهطنة 
العربية» القاهرةء .١1585‏ 

_- الدكتور محمود محمود مصطفى» الإثبات في المواد الجنائية» جذء 
/ا/51١.‏ 


- محمد محيي الدين عوض:» قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه 1919/١‏ 

- الدكتور محمد محيي الدين عوضء الإثبات بين الازدواج والوحدة في 
الجنائي والمدني» مطبعة جامعة القاهرة. 

- الدكتور محمود نجيب حسني» شرح قانون الإجراءات الجنائية»//9١.‏ 

ع5 "الذكنونق..ساموق فعللنة اقاتوة" الندو اعت" الحذائة معلا عليه دان النهز. 
العربي» .١158٠‏ 

- الدكتور مأمون سلامة»ء الإجراءات الجنائية في التشريع المصري- دار 
النيضية العزبية م 

- الدكتورة مفيدة سويدان» نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي» رسالة 
دكتوراه» جامعة القاهرة. 
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- الدكتور محمد مصطفى القللي» أصول تحقيق الجنايات» .١557‏ 
- محمد عبد الله قدامة المقدسي» المغني» طك'اء /ا75١ا‏ ه. 
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